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 الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة
 

  
  
  

 :ملخص البحث
بقواعــد خاصــةتميزها عــن الأعمــال المدنيــة حيــث أثبتــت    الأعمــال التجاريــة   القــوانين التجاريــة  خــصت

 ميزتان مهمتـان تتطلبهمـا التجـارة وهمـا     التجربة حاجة البيئة التجارية إلي هذه القواعد ،إذ يتحقق بتطبيقها         
ميـزة الــسرعة وميـزة دعــم الائتمـان أي تعزيــز الثقــة بـين أطــراف العمـل التجــاري عنـد المعاوضــة أو الإقــراض       

 : وتتلخص هذه القواعد فيما يلي،بالآجل
 .اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري −١
 .ر المدين بدين تجاريسريان الإفلاس التجاري على التاج −٢
 .التشدد في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاري −٣
 .التقادم القصير للدعاوى التجارية −٤
 . التضامن بين المدينين بدين تجاري −٥
 . حرية إثبات الالتزام التجاري −٦
 . التنفيذ المعجل للأحكام التجارية −٧
 . إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق −٨

رتها العديد من القوانين الأجنبية ،وأما النظـام والقـضاء التجـاري الـسعودي فلـم يأخـذ         وهذه القواعد قر  
بجميع هذه القواعد، بل أخذ ببعـضها، وبعـضها الآخـر يُستـشرف مـن المـنظم الأخـذ بهـا مـستقبلا نظـرا لمـا               

 .يحققه ذلك من مصالح
 .هافيوسيتناول هذا البحث أحكام هذه القواعد التجارية والجوانب المشكلة 



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي والأربع
 

 المقدمة
 الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينـا محمـد              الحمد

 :وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد

 المنـصوص علـى تجاريتهـا نظامـا والتـي تهـدف             التـصرفات : " بالأعمـال التجاريـة    فيقصد

 عــن تميزهــا خاصــة بقواعــدتجاريــة  وهــذه الأعمــال خــصتها القــوانين ال   ،"إلــى الــربح غالبــا  

 إذ يتحقــق ؛حيث أثبتــت التجربــة حاجــة البيئــة التجاريــة إلــي هــذه القواعــد ؛الأعمــال المدنيــة

 ميزة السرعة التي تعد لازمة من لـوازم        :وهما،  بتطبيقها ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة    

ف العمل التجـاري عنـد    وميزة دعم الائتمان أي تعزيز الثقة بين أطرا  معاملاتهم،التجار في   

 : هذه القواعد فيما يليتتلخصو. جلالمعاوضة أو الإقراض بالأ

 . القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجارياختصاص −١

 . الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاريسريان −٢
 . في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاريالتشدد −٣
 .اوى التجارية القصير للدعالتقادم −٤
 . التضامن بين المدينين بدين تجاري −٥
 .  لتجاري إثبات الالتزام احرية −٦
 .  التجاريةام المعجل للأحكالتنفيذ −٧
 . إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق −٨

 بعـضها، ويعلـل لهـذا التـشدد بـأن           فـي  التشدد  غلبة    قواعد عند تفصيل هذه ال    وسنبين

اري الذي أولى المدين ثقته حتى وإن أدت هذه الحمايـة            حقوق الدائن التج   حمايةالهدف هو   

 .)١(إلى القسوة على المدين، وهذا يخالف القواعد المدنية التي يُراعى فيها حال المدين

 التجــاري والقــضاء القواعــد قررتهــا العديــد مــن القــوانين الأجنبيــة ،وأمــا النظــام    وهــذه

ها، وبعـضها الآخـر يسُتـشرف مـن        بل أخذ ببعض   ، هذه القواعد  بجميعالسعودي فلم يأخذ    

                                     
 .٥٤ عاليه سمير التجاري، القانون في الوجيز ،١٢ طه مصطفى التجاري، القانون )١(



 

 
 التجارية بالأعمال الخاصة القواعد٣١٤

   العلي صالح بن عارف. د

المــنظم الأخــذ بهــا مــستقبلا نظــرا لمــا يحققــه ذلــك مــن مــصالح سنوضــحها فــي ثنايــا هــذا      

 .البحث

 الفقه الإسلامي فلم يُفرد قواعد خاصة للتصرفات التجاريـة، فأحكـام المعـاملات              وأما

التـاجر وغيـر   فيـه لـم تفـرق بـين المعـاملات التجاريـة والمعـاملات المدنيـة  ، ولـم تفـرق بـين            

 عموما وقواعدها خصوصا تعد مـن المـستجدات الحديثـة           اريةالتاجر، فنظرية الأعمال التج   

التي أفرزها التوسع الكبير في التجـارة، والنـاظر فـي هـذه القواعـد والمـصالح الناشـئة عنهـا                    

 .  يجدها في مجملها تتفق مع القواعد العامة للشريعة ومقاصدها 

 وفـق  هذه القواعد التجاريـة والجوانـب المـشكلة فيهـا            مأحكا هذا البحث    وسيتناول

 أيــضا بالفقــه الإســلامي فــي  والمقارنــة ، المقارنــة بــالقوانين الأجنبيــة  مــعالنظــام الــسعودي 

 إيـراد التطبيقـات القـضائية لـذلك بحـسب مـا يتيـسر،              مـع المواضع التي تثير إشكالا فقهيـا،       

 مــستقل، مطلــب كــل قاعــدة فــي  أفــردت؛حيــث طالــب قــسمته  إلــى تمهيــد وثمانيــة موقــد

 .راجيا من االله العون والتوفيق

 

@      @      @ 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي والأربع
 

 :التمهيد
  الأعمال التجاريةأقسام
 ل أن القواعــد التجاريــة يقتــصر ســريانها علــى الأعمــال التجاريــة فقــط دون الأعمــا   بمــا

ى إذ تنقــسم إلــ؛المدنيــة، فــسنوضح بإيجــاز حقيقــة هــذه الأعمــال مــن خــلال بيــان أقــسامها 

 :أعمال تجارية أصلية، وأعمال تجارية بالتبعية، وبيان كل منها كالتالي

 التـي تعـدُّ تجاريـة بـذاتها دون أن           الأعمـال  ويقـصد بهـا      :الأصليةالأعمال التجارية   : أولاً

 : وتنقسم هذه الأعمال إلى قسمين،تستمد صفتها التجارية من عمل آخر

تجاريــة ولــو بوشــرت لمــرة واحــدة ولــو    وهــي الأعمــال التــي تعــد    أعمــال منفــردة ،- أ

صدرت من غير تاجر، وهي خمسة أعمال نص عليهـا نظـام المحكمـة التجاريـة فـي مادتـه           

 وأعمـال الـصرف والبنـوك،       ، والسمسرة ، لأجل البيع، والأوراق التجارية    الشراء: الثانية هي 

 .وأعمال التجارة البحرية

تي تتم على وجه التكـرار وتتخـذ         وهي الأعمال ال    تتم على وجه المقاولة،    أعمال -ب

شــكل المــشروع المــنظم، وهــي ســبعة أعمــال وفقــا للمــادة الثانيــة مــن نظــام المحكمــة     

مقاولة الـصناعة، ومقاولـة التوريـد، ومقاولـة الوكالـة بالعمولـة، ومقاولـة النقـل                 : التجارية هي 

بــالمزاد،  البــري والبحــري، ومقاولــة المحــلات والمكاتــب التجاريــة، ومقاولــة محــلات البيــع          

 ويُلحق بالأعمال التجارية الأصلية بقسميها أعمال أخرى بطريـق  ،)١(ومقاولة إنشاء المباني  

 .القياس والاجتهاد، كمقاولة  التأمين ، ومقاولة الإيداع في المخازن العامة وغيرها

 وهـي الأعمـال المدنيـة بطبيعتهـا لكنهـا تكتـسب          ،الأعمال التجاريـة بالتبعيـة    : ثانياً

مقــاول النقــل الــذي يــشتري  :  لحاجــات تجارتــه، ومثالهــا اجرتجاريــة إذا قــام بهــا ت ــالــصفة ال

لأنـه  ؛شاحنات لأجل استعمالها في نقل بضائع الغير، فـشراؤه يعـد فـي الأصـل عمـلا مـدنيا                    

ليــستهلكها لا ليتجــر بهــا مــن خــلال إعــادة بيعهــا ؛ لكــن هــذا الــشراء انقلــب إلــى  ؛اشــتراها 

                                     
 .هـ١٣٥٠ عام الصادر السعودي التجارية المحكمة نظام من الثانية المادة )١(



 

 
 التجارية بالأعمال الخاصة القواعد٣١٦

   العلي صالح بن عارف. د

 وأخـذ أحكامـه نظـرا لـصدوره مـن تـاجر             - النقـل  - للتـاجر  عمل تجـاري تـابع للعمـل الأصـلي        

 .لحاجات تجارته

الأعمال التـي يكـون     :  نوع آخر من الأعمال وهي الأعمال المختلطة ويقصد بها         وهناك

العمل فيها تجاريا لطرف ومدنيا للطـرف الآخـر، وهـذه الأعمـال لا تعـد قـسما ثالثـاً للأعمـال             

 .)١(المذكورةبل هي مندرجة تحت الأقسام ، التجارية

 

 

@      @      @ 

                                     
 .٨٧عباس حسني مدمح  التجاري، القانون ،٩٩،٥٢ طه مصطفى التجاري، القانون )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي والأربع
 

 اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى التجارية:  الأولالمطلب
 قاعدة الاختصاص التجاري أهم قاعدة عملية تترتب علـى اتـصاف العمـل بالـصفة            تعد

 بخـلاف   جاري القضاء الت  لولاية المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية       تخضعإذ  ؛التجارية  

 لولايـة القـضاء المـدني، وهـي فـي المملكـة       ضع المدنية فتخ ـلأعمالالناشئة عن ا المنازعات  

 .المحاكم العامة

ــا– القـــــضائي للمحـــــاكم التجاريـــــة  والاختـــــصاص ــا مـــــن المحـــــاكم  كمـــ  فـــــي غيرهـــ

 يؤدي إلـى سـرعة الفـصل فـي الـدعوى بـسبب الخبـرة المتراكمـة للقاضـي فـي                -المتخصصة

 تكرارهـا مـؤد إلـى  أن أصـول النـزاع ومظانـه               نإ إذ   ؛نوع الدعاوى محل اختصاص المحكمـة       

 .حاضرة في ذهنه فلا يحتاج إلى مراجعة ذلك عند كل نزاع

 القـضاء التجـاري فـي المملكـة حاليـا بـين جهـات قـضائية عـدة؛ أبرزهـا                  ـات جه ـ وتتنوع

 بإنـــشائها عـــام الـــوزراء صـــدر قـــرار مجلـــس والتـــي التجاريـــة فـــي ديـــوان المظـــالم  الـــدوائر

 هيئة  وهي حسم المنازعات التجارية     هيئة المنازعات التجارية تنظر لدى       وكانت ،)١(ه١٤٠٧

 . اختصاصها إلى الديوانقل القرار المذكور هذه الهيئة ونلغىتابعة لوزارة التجارة فأَ
 هــذه الــدوائر صــاحبة الولايــة العامــة فــي القــضاء التجــاري  فــي المملكــة، فهــي          تعــد و

بـين التجـار والمتعلقـة بالأعمـال التجاريـة الأصـلية       تختص بنظر كافة المنازعات التي تنـشأ     

والتبعية، كمـا تخـتص أيـضا بنظـر المنازعـات المتعلقـة بتطبيـق الأنظمـة التجاريـة كنظـام               

 ونظام الشركات، ويستثنى من اختصاص هذه الـدوائر بعـض الأعمـال            التجاريةالمحكمة  

لجـان الأوراق التجاريـة،   : ان قُـرر لهـا لجـان قـضائية خاصـة بهـا، ومـن هـذه اللج ـ             يالتجارية الت 

 الفـصل فـي     ولجنةولجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ،           

 .منازعات ومخالفات التأمين

                                     
 .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧ وتاريخ ٢٤١ رقم )١(



 

 
 التجارية بالأعمال الخاصة القواعد٣١٨

   العلي صالح بن عارف. د

 والــذي قــرر إنــشاء المحــاكم    )١(هـــ١٤٢٨ عــام الــصادر الجديــد ـــاء القــضلنظــام ووفقــا

ــسي  ــة، فـ ــصاص ؤولالتجاريـ ــد  اختـ ــي الـ ــة فـ ــدوائر التجاريـ ــة الأوراق   الـ ــصاص لجنـ يوان واختـ

ــة  اكم،التجاريـــة إلـــى هـــذه المحـ ــ  إذ ؛ بخـــلاف لجنتـــي المنازعـــات المـــصرفية والأوراق الماليـ

 وأمــا لجنــة ،)٢( البــت فــي ذلــك مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقــضاء   لحــينســيتأخر انتقالهمــا 

اكم التأمين فلم يصدر بشأنها قـرار حتـى الآن، وعمومـا فـإن انتقـال هـذه اللجـان إلـى المح ـ                     

التجارية سيولد العديد من الصعوبات أبرزها أن اختصاص هـذه اللجـان لـيس تجاريـا صـرفا،                   

فلجنــة الأوراق الماليــة علــى ســبيل المثــال تمــارس اختــصاصا تجاريــا وإداريــا وجنائيــا، وكــذا  

 .)٤)(٣(لجنة التأمين فلها اختصاص تجاري وآخر إداري

 

@      @      @ 

                                     
 القــضاء لنظــام التنفيذيــة العمــل آليــة ، هـــ١٩/٩/١٤٢٨ وتــاريخ ٧٨/م رقــم القــضاء نظــام مــن ٩ المــادة )١(

 .٢/الثالث القسم المظالم، ديوان ونظام

ــة  الفقــرة )٢( ــة مــن الثالــث القــسم مــن الثاني ــة العمــل آلي ــ القــضاء لنظــام التنفيذي ــصها دالجدي  يقــوم :" ،ون
 البنـوك،  (المـستثناة  اللجـان  لوضـع  شـاملة  دراسـة  بـإجراء  مهماته مباشرة بعد للقضاء الأعلى المجلس
 لأجهـزة  التنظيميـة  الترتيبـات  مـن ) عاشـراً  (البنـد  فـي  إليها المشار) الجمركية والقضايا المالية، والسوق
 الإجـراءات  لاسـتكمال  سـنة  تتجـاوز  لا مـدة  خـلال  إليـه  التوصـل  يـتم  مـا  ورفـع  المنازعـات،  وفض القضاء
 ".النظامية

 مراقبـــة نظـــام مـــن ٢٢،٢٠ م الماليـــة، الـــسوق نظـــام مـــن ج/٢٥ م ، التجاريـــة المحكمـــة نظـــام مـــن ٢ م )  (٣
 .تعديلهما بعد التعاوني التأمين   شركات

  المحاكم أو مظالم،ال ديوان في التجاريـة الدوائر سواء التجاري القضـاء جهات حـول البسط من لمزيد)   (٤ 
 ،"الـسعودي  التجـاري  القـضاء  جهات: "بعنوان بحث: ينظر التجاري الاختصاص ذات اللجـان أو التجاريـة،
 .للباحث
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 )١(م الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري أحكاسريان:  الثانيالمطلب
التــاجر الــذي  يعجــز عــن الوفــاء بديونــه التجاريــة : بــالمفلس فــي النظــام التجــاري يقــصد

 .)٢(لعدم كفاية أمواله

                                     
 ويقـصد  التجـاري،  الإفـلاس  وبـين  المـدني  الإعـسار  بـين  الأجنبيـة  والتجاريـة  المدنيـة  القـوانين  بعض تفرق )١(

 القــانون مــن) ٢٤٩ م" (الأداء المــستحقة بديونــه لوفــاءل المــدين أمــوال كفايــة عــدم "المــدني بالإعــسار
 الفقـه  فـي  يـسمى  المعنـى  بهـذا  المـدني  والإعـسار  الأردنـي،  المدني القانون من ) ٣٧٥ م( المصري، المدني

 بخلاف حاجته عن فاضلا مالا يملك لا الذي هو الفقه في فالمعسر ، إعسارا يسمى ولا إفلاسا الإسلامي
  .بديونه للوفاء كاف غير لكنه مال عنده يكون الذي المفلس

 أجـازت  أنهـا  غيـر  ، غرمائـه  بـين  أموالـه  تقـسم  وأن ، المـدين  إعـسار  إشهار المدنية القوانين هذه أوجبت وقد
 المــدني القــانون مــن ) ب/٢٥٥ ( م  للوفــاء أجــلا المــدين بمــنح يحكــم أن مــصلحة  وجــود عنــد للقاضــي
 فـي  المعـسر  -المفلـس  هذا حق في يحكم فإنه -ذلك نبيا سيأتي كما-الإسلامي الفقه أما ،المصري
ــه بقــسمة -المدنيــة القــوانين نظــر  الإســلامي الفقــه فــي خــاص الإنظــار لأن ميــسرة؛ إلــى ينُظــر ولا أموال

 .حوائجه عن فائضا مال لا الذي بالمعسر
 المملكـة  غيـر  يف ـ -  التجاريـة  القـوانين  في الإفلاس وبين المدنية القوانين في الإعسار بين الفروق وتتلخص

   :يلي بما -
 حالــة فهـو  التجـاري  الإفـلاس  أمــا التـاجر،  غيـر  بهـا  يمــر بالـديون  الوفـاء  عـن  عجــز حالـة  المـدني  الإعـسار  أن - أ

 .بالتجار بها يختص بالديون الوفاء عن عجز
 فعـلا  كافيـة  غيـر  أموالـه  تكـون  بحيث حقيقة معسرا المدين يكون أن لشهره بد لا المدني الإعسار أن -ب

 التجـاري  الإفـلاس  وأمـا  ، إعـساره  شـهر  يجـز  لـم  بديونـه  للوفـاء  كافية أمواله كانت إذا أما بديونه، للوفاء
 عـن  النظـر  بغـض  المحـدد  الموعـد  فـي  بدينـه  الوفـاء  عـن  التـاجر  المـدين  يتوقـف  أن بمجرد شهره فيجوز
 .موسرا أو معسرا كونه

 الإعسار ،أما الدائنين يمثل الذي الديانة أمين لالخ من الجماعية التصفية على يقوم التجاري الإفلاس أن -ج
 .خاصة باسمه دائن كل بها يقوم فردية إجراءات على فيقوم المدني

 الإعـسار  شـهر  حـين  مـن  أموالـه  فـي  التـصرف  عـن  يـده  تغـل  التـاجر  غيـر  المـدين  فـإن  بينهمـا  الاتفاق أوجه أما
 أن فـي  يتفقـان  كمـا  الإفـلاس،  شـهر  حـين  مـن  أموالـه  فـي  التـصرف  عـن  يـده  تغل التاجر المدين وكذلك
 .٢/١٢٠٢ للسنهوري الوسيط : وانظر الدين، بمال الاستئثار في الباقي دون ينفرد لا الدائنين من الواحد

 الإســلامي الفقــه تعريــف مــع التعريــف هــذا ويتفــق الــسعودي، التجاريــة المحكمــة نظــام مــن ١٠٣ المــادة )٢(
: وانظـر  ، غيرهم وعلى عليهم تجري الإفلاس فأحكام تجاربال يخصه لا الإسلامي الفقه لكن للمفلس،

 .١٣/٢٧٢ للنووي المجموع ،٢/٢٨٤ رشد لابن المجتهد بداية
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 يــده عــن لغــ: علــى الحكــم القــضائي بــإفلاس التــاجر آثـار صــارمة عــدة أهمهــا  ويترتـب 

بــين الــدائنين قــسمة غرمــاء ،وتعُــينِّ المحكمــة  إدارة أموالــه والتــصرف فيهــا، ثــم قــسمتها 

 .)١(لذلك أمينا للديانة يمثل جماعة الدائنين ويتولى إدارة التفليسة لحين انتهائها

إذ تهـز ثقـة الغيـر       ؛ الآثار تعد جزاء قاسيا وخطيرا فـي المـسيرة التجاريـة للتـاجر               وهذه

دها، وأن يبذل كل مـا يـدعوه    في مواعياريةبه ،لذا يحرص كل تاجر على الوفاء بديونه التج  

 .)٢(إلى احترام ثقة الغير فيه

 يلجأ التاجر حـسن النيـة والمتوقـف عـن دفـع ديونـه إلـى تـوقي هـذه الآثـار القاسـية               وقد

 بـل  ،للإفلاس من خلال طلب تـسوية بينـه وبـين دائنيـه، فـلا تـسري حينئـذ أحكـام الإفـلاس                 

 . )٣(أحكام التسوية الواقية منه

فلاس التجاري في الفصل العاشر من نظام المحكمـة التجاريـة            وردت أحكام الإ   وقد

 فقد صدر لها نظــام خاص بهـا عـام           ــلاسهـ، أما التسـوية الواقيـة من الإف     ١٣٥٠الصادر عام   

  .   )٤(هـ١٤١٦

 لتطبيــق قواعــد الإفــلاس التجــاري المــشددة والــواردة فــي نظــام المحكمــة    ويُــشترط

 :التجارية ما يلي

 مـن " والتـاجر هـو   ،)٥(- فردا كـان أو شـركة   -أن يكون المفلس تاجرا      : الأول الشرط

 وأمـا مـن يبُاشـر العمـل التجـاري           ،)٦("يباشر عملا تجاريا على وجـه الحرفـة لحـسابه الخـاص           

ومن ثم لا يكتـسب وصـف التـاجر ولا      ،بصورة متقطعة فلا يتوافر في حقه وصف الاحتراف       

                                     
 .التجارية المحكمة نظام من) ١٢٥) (١١٢) (١١٠ (المواد )١(

 .١١ عوض، الدين جمال علي التجاري، القانون )٢(

 .الإفلاس من الواقية التسوية نظام من الأولى المادة )٣(

 .هـ٤/٩/١٤١٦ وتاريخ ١٦/م رقم الملكي المرسوم )٤(

 الحقيقـي  المفلـس  عرَّفـت  والتـي  التجاريـة  المحكمـة  نظـام  مـن ) ١٠٥ (المـادة  مـن  مـستفاد  الشرط وهذا )٥(
 ....".التجارة صنعة في اشتغل الذي "بأنه

 .١١٨  طه، مصطفى التجاري، القانون )٦(
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 الأشخاص الذين يتجرون في المواسـم       :ك عليه أحكام الإفلاس التجاري، ومثال ذل      جريت

 إلا أنـه لا    اريـا فقط كمن يشتري تمور مزرعة لبيعها في موسم التمور، فعمله وإن كـان تج             

 .)١(يُعد تاجرا لعدم اتخاذ هذا العمل حرفة له بشكل منتظم

ــشرط ــانيال  ويقــصد ،)٢( يكــون عــاجزا عــن الوفــاء بديونــه التجاريــة لا المدنيــة    أن : الث

جارية الديون التي تنشأ بسبب عمل تجاري، والأصل أن جميع ديـون التـاجر تعـد    بالديون الت 

تجارية إلا إذا أثبت العكس، أما ديونه المدنية كديونه الناشئة عن اقتراضه لبنـاء سـكنه أو           

ــشهر إفلا  ــة    ، بــسبب عجــزه عــن دفعهــا  ســهلزواجــه فــلا يُ  بــل تجــرى عليــه فــي هــذه الحال

 .مملكة أحكام الإفلاس في الفقه الإسلاميأحكام الإفلاس المدني وهي في ال

 لاقتصار تطبيــق قواعــد الإفلاس الصارمـة على التاجر المديــن بدين تجــاري بمـا   ويُبرر

 :يلي

 التاجر المدين بـديون تجاريـة كثيـرا مـا يكـون دائنـوه كثيـرون متفرقـون ،ولـذا                  أن -  أ

ة جماعيــة تحقــق المــساواة كــان مــن المــصلحة أن يتحــدوا فــي جماعــة، وأن يُجــروا تــصفي 

 وأما غير التاجر فالعادة أن يكون دائنوه قلة ويسهل تصفية أموالـه     ،)٣(الفعلية بين الدائنين  

وقسمتها بين الغرماء من قبل القاضي المدني مباشرة دون حاجـة إلـى أمـين للديانـة يتـولى                   

 . التصفية الجماعية

                                     
 .٢٠بندق، وائل طه، مصطفى الإفلاس، أصول )١(

 دائــرة مــن الــصادر الحكــم ذلــك ومــن الــسعودي، التجــاري والقــضاء الــشراح عليــه اســتقر الــشرط وهــذا )٢(
 إعــلان طالــب دعــوى رفــض "ونــصه هـــ١٤١٨ لعــام ٣/ت/٣٦  رقــم المظــالم ديــوان فــي التجــاري التــدقيق
 ،"التجاريـة  همديـون  سـداد   عـن  يتوقفون الذين التجار على إلا يسري لا تجاري نظام والإفلاس   ....إفلاسه
 عـدم  " فيه وجاء ه١٤٠٩ لعام ٤/ت/١٧٦  رقم المظالم ديوان في التجاري التدقيق هيئة حكم وكذلك
 محـسن  التجـاري،  القانون في الموجز: وانظر ،"تجارياً ليس الدين لكون القضية بنظر الديوان اختصاص
 لـديوان  التجاريـة  المبـادئ  مجموعـة  ،١٩ الخـولي  أكثم السعودي، التجاري القانون في دروس ،٤٤ شفيق
 .منشورة غير العجلان، إبراهيم: جمع المظالم،

 .٢/١١٩٨ للسنهوري الوسيط )٣(
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العجز عن الوفـاء بـدين مـدني لا          نظام الإفلاس وضع لدعم الائتمان التجاري ف       أن  -ب

 التي يخلفها العجز عـن الوفـاء بـدين تجـاري، فالحيـاة التجاريـة سلـسلة          جيُرتب نفس النتائ  

متشابكة الحلقات وإخلال التاجر بالوفاء بالتزاماتـه التجاريـة فـي موعـدها يـؤثر علـى وفائـه           

سوة فهـــي بديونــه لتجــار آخـــرين وهكــذا، ولمواجهــة ذلـــك تميــزت قواعــد الإفـــلاس بالق ــ      

تستأصل التاجر مـن الحيـاة التجاريـة وتـضع حـدا لنـشاطه ممـا يجعلـه أحـرص النـاس علـى                        

الوفاء بديونه التجاريـة فـي مواعيـد اسـتحقاقها، وهـذا يـنعكس إيجابـا علـى دعـم الائتمـان               

 .التجاري وتعزيز الثقة بين التجار

 فلــو ـذالحالــة، وعلــى هـــ أن يثَبــت أن أموالــــه لا تكفــي للوفــــاء بديونــــه ا: الثالــثالــشرط

كان موسرا وتوقف عن الوفاء بديونه فإن هذا التوقف لا يعُد سببا كافيـا لإشـهار إفلاسـه،               

 .بل يعد في هذه الحالـــة مماطلا ويُجبر على الوفــاء فورا وللقاضي تعزيره على مطله

لـس  من نظام المحكمـة التجاريـة للمف      ) ١٠٣( من تعريف المادة     ط ويسُتفاد هذا الشر  

 أي أن تكـون الـديون المطالـب     ،" استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها       من"بأنه  

 .   مما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولةأكثربها 
 هذا يتفق النظام مع الفقه الإسلامي في عدم جواز الحجر علـى المفلـس لمجـرد                وفي

غلبـة ديونـه علـى أموالـه،  فـالمتوقف       بل لا بد أن يكون سبب التوقف    ،توقفه عن دفع ديونه   
عــن الــدفع فــي الفقــه الإســلامي لا يخلــو مــن ثــلاث حــالات يتفــق النظــام التجــاري الــسعودي 
معها باعتبار أن الفقه يُعدُّ الشريعة العامة في المملكة التي تُكمِّـل قـصور الأنظمـة، وبيـان         

 :  هذه الحالات كالتالي
لوفــاء بديونــه موســرا، فهــو فــي هــذه الحالــة    يكــون المتوقــف عــن اأن : الأولــىالحالــة

 فهو ظـالم يـصدق عليـه قـول          ،)١(مماطل فيجبر على الوفاء فورا وللقاضي تعزيره على مطله        
 .)٢(" الغني ظلممطل"النبي 

                                     
 ،٢/٥٣٦التــسولي، الــسلام عبــد بــن علــي ، التحفــة شــرح فــي البهجــة ،١٧٣/ ٧ للكاســاني الــصنائع بــدائع )١(

 .٤/٥٤٧ امةقد لابن المغني ،٢/١٨٦ الأنصاري، زكريا الطالب، روض شرح في المطالب أسنى
 .٣/١١٩٧ ج ١٥٦٤ الحديث رقم ، ومسلم ، ١/٢٠٦ج  ٢٢٨٨ الحديث رقم البخاري، أخرجه )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي والأربع
 

 أن يكون المتوقف معسرا أي معدما ليس عنـده فـائض مـال يزيـد عـن                : الثانية الحالة

مركـب ونحوهـا؛ فهـذا يجـب إنظـاره ولـو            حوائجه الأصلية وحوائج من يعول من مـسكن و        

لأنــه لا فائــدة مرجــوة مــن ذلــك، والفقهــاء   ؛ ولا يجــوز حبــسه أو التــضييق عليــه  اكــان تــاجر

 ،)١(} كَانَ ذُو عُـسْرَةٍ فنََظِـرَةٌ إِلَـى مَيْـسَرَةٍ          وَإِنْ{: الىمتفقون على هذا الإنظار لعموم قوله تع      

 يثُبت إعـساره  نمن هذا الإنظار على أ مكن نظام المحكمة التجارية التاجر المعسر       كما

 .)٣( وهو ما أخذ به القضاء التجاري في ديوان المظالم،)٢(أمام المحكمة العامة

 مــن هــذا الإنظــار التــاجر الــذي أعــسر بــسبب تقــصيره بــأن كــان مفرطــا فــي     ويــستثنى

حفظ أموال الناس وصيانتها، أو كان إعساره بسبب احتياله وتغريره فهذا يتوجه سجنه             

ــه، وللنهــي عــن تــضييع أمــوال النــاس    ع ــه   ،)٤(قوبــة ل  المــسلم علــى  كــل:" ومــن ذلــك قول

 .)٥("المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

                                     
ــة البقــرة، ســورة )١( ــصنائع بــدائع: وانظــر ،٢٨٠ رقــم الآي ــة ،٧/١٧٣ للكاســاني ال  رشــد لابــن المجتهــد بداي

 .٥٤٤/ ٤ قدامة لابن المغني ،١٣/٢٦٩ للنووي المجموع ،٢/٤٧٤

 يوجــب مــا يوجــد ولـم  الإعــسار وأدعــى بـه  المــدعى بالــدين عليــه المـدعى  أقــر إذا: " ونــصها ،) ٤٨٩ (المـادة  )٢(
 إثباتــه فــي الحــق فللمــدعي الإعــسار دعــوى أمــا فقــط بالــدين تحكــم أن المحكمــة فعلــى إفلاســه إعــلان

 ".الشرعية بالمحكمة

 هيئـة  مـن  والمؤيـد  ه ــ١٤٠٩ لعـام  ٤/ت/٥٣   رقـم  المظـالم  ديـوان  فـي  التجاريـة  الـدائرة  حكـم  ذلـك  ومن )٣(
 يـُصفى  أن يمكـن  مـال  لديـه  ولـيس  ديونـه  دفـع  عـن  عجـز  مـن  أن  ( فيـه  وجاء الديوان في التجاري التدقيق
 إفلاسـه  إعـلان  يوجـب   مـا  يوجد فلا ثم ومن معسراً يعتبر وإنما إفلاسا عليه يطلق لا غرمائه  على ويوزع

 ولا المملكـــة  فـــي لا شـــيئاً يملـــك لا وأنـــه بلـــغالم تـــسديد علـــى قدرتـــه عـــدم الـــدائرة أمـــام أبـــدى  ولأنـــه...  .
 هـو  الـذي  إعـساره  إثبات  سوى يبق ولم المدين إفلاس إعلان يوجب ما يوجد لا فإنه ثم ومن.... خارجها

: وانظر ،)التجارية المحكمة نظام من) ٤٨٩ (المادة عليه  نصت لما وفقاً العامة المحاكم اختصاص من
 .منشورة غير العجلان، إبراهيم: جمع المظالم، لديوان التجارية المبادئ مجموعة

 مجلـة  فـي  منـشور  بحـث  الجعفـري،  أحمد المملكة، بأنظمة مقارنا الإسلامي الفقه في الإعسار أحكام )٤(
 .٢٧ العدد العدل

 .٤/١٩٨٦ ج ،٢٥٦٤: الحديث رقم مسلم، رواه )٥(



 

 
 التجارية بالأعمال الخاصة القواعد٣٢٤

   العلي صالح بن عارف. د

أن يكـون عنـده فـائض مـال يزيـد عـن حوائجـه الأصـلية لكنـه لا يكفـي                       : الثالثـة  الحالة

ينـه وإلا    أن يفـي بد    اوالأصل أنه لا ينُظـر فإم ـ     ،  للوفاء بكامل ديونه، فهو مفلس في هذه الحالة       

 .)١(غُلَّت يده عن ماله وقسم بين الغرماء

ــاط       والخلاصــة  أن الفقــه الإســلامي والنظــام التجــاري الــسعودي يتفقــان فــي جعــل من

الإفــلاس هــو التوقــف عــن الــدفع بــسبب اســتغراق الــديون لأمــوال المفلــس ولــيس مجــرد      

 .)٢(التوقف عن الدفع

لإفـلاس علـى مجـرد توقـف التـاجر عـن             القوانين التجاريـة الأجنبيـة فتُعلِّـق شـهر ا          وأما

 فــإن توقــف عُــدَّ مفلــسا حتــى وإن كــان موســرا ،       ،)٣(دفــع ديونــه فــي مواعيــد اســتحقاقها    

ــدفع لأ      مــشروعة فــلا يُحكــم بإفلاســه بــسببها،    ســبابويــستثنى مــن ذلــك توقفــه عــن ال

                                     
 رشــد لابــن المجتهــد بدايــة ،٧/١٩٦ نيللكاســا الــصنائع بــدائع ، التجاريــة المحكمــة نظــام مــن ١١٠ المــادة )١(

 .٤/٤٩٣ قدامة لابن المغني ، ١٣/٢٧٢ للنووي المجموع ،٢/٢٨٤

 حكــم أو إنظــار مــن عليهــا يترتــب ومــا المعــسر وغيــر المعــسر التــاجر بــين أوردناهــا التــي التفرقــة وهــذه )٢(
 فــالعبرة مــا،بينه التفرقــة عــدم مــن الــسعودي التجــاري النظــام شــراح عليــه درج مــا تخــالف بــالإفلاس
 يـسره،  أو عـسره  إلـى  نظـر  دون الـدفع  عـن  التـاجر  توقـف  وهـو  الأخـرى  القوانين عليه درجت بما عندهم
 محمـد  والـدكتور  ،٣٩ الـسعودي  التجاريـة  المعـاملات  ،قـانون  بريري محمود الدكتور:الشراح هؤلاء ومن
 ،١٩ الـسعودي  التجاري نونالقا في دروس الخولي، أكثم والدكتور ،٤٣ السعودي التجاري القانون:الجبر

 فـي  قرمـان  الـرحمن  عبـد  : والـدكتور  ،٧٤ الـسعودي  التجـاري  النظـام  فـي  الـوجيز  يحـي،  سـعيد  والدكتور
 يوافـق  الـسعودي  المنظم أن إلى واتجه المسألة، بسط والذي ٣١٤ ص والإفلاس التجارية الأوراق كتابه
 كـان  وإن حتـى  بـالإفلاس  التـاجر  ىعل ـ للحكـم  كمعيـار  الـدفع  عـن  التوقـف  اشـتراط  في القوانين بعض
 يجـوز  "أنـه  علـى  نـصت  التي الإفلاس من الواقية التسوية نظام من الأولى بالمادة استدلالا موسرا المدين
 دفـع  عـن  توقفـه  معـه  يخـشى  نحـو  علـى  الماليـة  أوضـاعه  اضـطربت  - شــركة  أو كـان  فردا - تاجر لكل
 نظــام هــو الإفــلاس لأحكــام الرئيــسي المرجــع أن هأرا والــذي ، ..."الــودي الــصلح بطلــب يتقــدم أن ديونــه،

 فــي قــرر  التجاريــة المحكمــة نظــام و الإفــلاس، مــن الواقيــة التــسوية نظــام ولــيس التجاريــة المحكمــة
 دفعهـا،  عـن  توقفه وليس ،بديونه للوفاء التاجر أموال كفاية عدم على الإفلاس تعليق منه) ١٠٣ (المادة
 .للإفلاس مناطا يكون أن لا الإفلاس على قرينة ونيك أن فيمكن الدفع عن التوقف وأما

 .القطري التجارة قانون من ٦٠٦م المصري، التجارة قانون من ٥٥٠ م )٣(
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كمنازعته في الدين من حيث صـحته أو مقـداره أو حلـول أجـل اسـتحقاقه، أو كـان توقفـه                      

 .  عارضة معتادة لا تلبث أن تزوللظروف

إنمـا هـو لـدرء    ،  هذه القـوانين إفـلاس التـاجر علـى مجـرد توقفـه عـن دفـع ديونـه            وتعليق

ــه ومــا           ــه للوفــاء بديون ــة أموال ــات عــدم كفاي ــصعوبات وتجنــب المــشاق التــي يتطلبهــا إثب ال

 .)١( طويلة لجرد أموال المدينراءاتيستلزمه من إج

 .)٢( قضائي بشهر إفلاسه أن يصدر حكم: الشرط الرابع

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٣٣ بندق، وائل طه، مصطفى الإفلاس، أصول )١(

 .٣١٢ قرمان عبدالرحمن. د والإفلاس، التجارية الأوراق ،١٩ بندق، وائل طه، مصطفى الإفــلاس، أصول )٢(
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 :التشدد في منح المهلة القضائية:  الثالثالمطلب
 المعـسر  أو  ولـيس  - بهذه المهلة الأجل الـذي يعطيـه القاضـي للمـدين  الموسـر            يقصد

 ذاالمفلــس، فــإذا وُجــد عنــده مــال يكفــي للوفــاء بديونــه لكــن لــيس فــي مقــدوره أن يــوفر ه ــ 

 بيعه في الحال، أو يكون له ديون على         يصعبون المال عقارا أو منقولا      المال فورا، كأن يك   

 وينَتظر وفاءهم بها ثـم يفـي هـو بدينـه ، فوفقـا للقـوانين المدنيـة الأجنبيـة فـإن لـه أن                         ،الغير

 حيـث تجيـز بعـض هـذه القـوانين           ؛)١(يحظى بهذه المهلة حتى يتسع له الوقت الـلازم لـذلك          

ين بدين مدني إذا آنس منه حسن النية والقدرة على الـدفع         للقاضي إعطاء هذه المهلة للمد    

، وقد اختلفت هذه القوانين في أجـل هـذه المهلـة فـالتقنين المـدني الفرنـسي يحـدها بمـا لا                       

 .)٢( لتقدير القاضيالمصري أرجعها القانون المدني بينمايزيد عن سنة، 

قاعـــدة العامـــة فـــي  فـــإن ال- كـــان موســـرا لا مفلـــسا إذا – المـــدين بـــدين تجـــاري وأمـــا

القــوانين التجاريــة الأجنبيــة هــو التــشدد فــي إعطائــه هــذه المهلــة إلا فــي حــال الــضرورة وألا   

ــة     ــدائن ضــرر جــسيم جــراء هــذه المهل ــدر عمــلا أن يمــنح القاضــي     ،)٣(يلحــق ال ــه ين  علمــا بأن

 .)٤( في موعده في المعاملات التجاريةاءالتجاري هذه المهلة نظرا لأهمية الوف

                                     
 يمنعـه  لـم  إذا اسـتثنائية  حـالات  فـي  للقاضـي  يجـوز " .. ونـصها  المـصري  المـدني  القـانون  من ٣٤٦/٢ لمادةا )١(

 ذلـك  حالتـه  اسـتدعت  إذا التزامـه  فيهـا  ينُفـِّذ  آجـال  أو معقـول  أجـل  إلـى  المـدين  ينُظر أن القانون في نص
 مـا  متـى  أربعـة  طاشـرو  هنـاك  فـإن  المـادة  لهـذه  ،ووفقـا "جـسيم  ضـرر  التأجيـل  هـذا  من الدائن يلحق ولم

 المهلـة  هـذه  إعطائـه  تستدعي المدين حالة تكون أن -١:وهي المهلة هذه يمنح أن للقاضي جاز توافرت
 ألا -٢  بالوفــاء، للتــأخر متعمــد أو مقــصر غيــر الوفــاء فــي النيــة حــسن يكــون ،وأن معــسرا يكــون لا بــأن

 المهلــة هــذه إعطــاء مــن منــعي قــانوني مــانع يقــوم ألا -٣ المهلــة، هــذه مــن جــسيم ضــرر الــدائن يــصيب
 ، معقــولا المهلــة أجــل يكــون أن -٤ القــانون بموجــب مطلقــا مهلــة يعطــى فــلا تجاريــة بورقــة كالمــدين
 .٣/٧٨١ للسنهوري الوسيط

 .٣/٧٨٣ للسنهوري الوسيط )٢(
 بــالتزام المــدين مــنح للمحكمــة يجــوز لا" ونــصها منــه  )٥٩ (،المــادة م١٩٩٩ لعــام المــصري التجــارة قــانون )٣(

 ،ومثلهـا " بالـدائن  جـسيم  ضـرر  إلحـاق  عـدم  وبشرط الضرورة  عند إلا تقسيطه أو به للوفاء مهلة تجاري
 .منه) ٨٦ (المادة ، الإماراتي التجارية المعاملات وقانون منه،  ٧٩ المادة في القطري  التجارة قانون في

 .٨٥ البارودي علي التجاري، القانون )٤(
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 المحكمة التجارية السعودي فيفهم منه الاتفاق مع القوانين الأجنبيـة فـي            نظام وأما
المنع من إعطاء هذه المهلة إلا في حـال الـضرورة التـي يقـدرها القاضـي كـأن يَلحـق التـاجر                       

 .)١("المضايقة"الموسر ضرر في أشغاله التجارية ويكون في حال 
 مـنح المـدين الموسـر مهلـة للوفـاء        نظام الأوراق التجارية فيَمنع القاضي تماما من       وأما

 في هذا الحكم الـشيك والـسند لأمر،نظـرا لمـا تتطلبـه       لةبقيمة الكمبيالة، ويُلحَق بالكمبيا   
 .)٢( من سرعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنهاراقهذه الأو

 التشدد فـي إعطـاء هـذه المهلـة للتـاجر إلـى تحقيـق مـصلحة اقتـصادية كبـرى                      ويهدف
البيئـــة التجاريـــة مـــن الارتبـــاك الناشـــئ عـــن تـــأخر وفـــاء التـــاجر بديونـــه  تتمثـــل فـــي حمايـــة 

التجارية،فهذا الارتباك لا تقف حـدوده علـى العلاقـة بـين الـدائن والمـدين بـل تتعـداهما إلـى                       
تجار آخرين، فالدائن إذا تأخر مدينه عـن الوفـاء لـه فـي الموعـد المحـدد فإنـه يتـأخر هـو أيـضا             

 .)٣( للآخرين وهكذافي وفاء ديونه المستحقة عليه
 الفقه الإسلامي فلا يمنع من التشدد في إعطـاء هـذه المهلـة للمـدين بـدين تجـاري             وأما

متــى وجــدت المــصلحة فــي ذلــك، ولا يتعــارض هــذا التــشدد مــع وجــوب إنظــار المعــسر إلــى   
 بهـذه المهلـة هـو الموسـر الـذي يطلبهـا  لتـدبير شـؤونه لحـين الوفـاء                      مختصلأن ال ؛ميسرة  

ا المعسر الذي لا مال فائضا عن حوائجه الأصلية فإنـه ينُظـر علـى كـل حـال سـواء           بدينه ، أم  
 .كان تاجرا أو غير تاجر

                                     
 الحقيقـة  فـي  وأنـه  التجاريـة  إشـغاله  فـي  ضرر لحقه قد المديون أن وتبين تحقق إذا:" ونصها) ٥١٧ (المادة )١(

 تأديـة  لأجـل  مناسـبة  مهلـة  -القاضـي  –  يعطيـه  أن ذلـك  بـسبب  المحكمـة  واستنـسب  المـضايقة  بحالة
 فـورا،  الوفاء على فيجبر مماطلا كان إن لأنه النية حسن الموسر بالتاجر المهلة إعطاء وقيدنا ،..."الدين
 أحكــام عليــه تجــري معــسر فهــو عنــده مــال لا معــسرا كــان وإن إفلاســه، فيــشهر مفلــسا نكــا وإن

 كمـا  أحكامـه  فـي  يختلـف  للمعـسر  الإنظـار  وهذا ميسرة، إلى إنظاره ومنها الإسلامي الفقه في الإعسار
 .أموره تدبر لحين الموسر للتاجر تمنح التي القضائية المهلة عن بينا

 قرارهـا  فـي  التجارية الأوراق لجنة عليه استقرت ما هو المبدأ وهذا التجارية، قالأورا نظام من ٦٣ المادة )٢(
  ، التجاريـــة الأوراق مـــواد فـــي النظاميـــة المبـــادئ مجموعـــة: وانظـــر هــــ،٢٤/٢/١٤٠٥ فـــي ٢٣/١٤٠٥ رقـــم

 .٤٤ شفيق محسن التجاري، القانون في الموجز

 .٣٧ بريري محمود السعودي، التجاريــة المعاملات قانــون )٣(
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 :التقادم القصير للدعاوى التجارية:  الرابعالمطلب
المنع من سماع الدعوى لمرور زمن معين على الحق دون مطالبـة            :  التقادم بأنه  يُعرَّف

 .)١(صاحبه به مع قدرته عليه

 :خذ بالتقادم كمانع من سماع الدعوى بما يلي للأويبرر
 . عدم مطالبة الدائن بدينة مدة طويلة يؤدي للشك في ثبوت الحق لهأن -أ

 القول بسماع الدعوى رغم مرور الزمن يؤدي إلى احتفاظ كـل صـاحب حـق         أن  -ب

 متعــذر فــي أكثــر الأحيــان ،فكثيــرا مــا تــنطمس   ابالبينــة المثبتــة لحقــه أبــدا وهــذ 

 .دلة كموت الشهود أو ضياع المكاتبة المثبتة للحق أو غير ذلكمعالم الأ

 الأخــذ بالتقــادم يحــد مــن التحايــل أو التزويــر الــذي قــد يقــوم بــه مــدعي الحــق     أن  - ج

 .مستغلا طول المدة واندثار الأدلة

 .)٢( يُخلِّص القضاء من الارتباك الناشئ عن البحث في الوقائع القديمةأنه -د

من القـوانين المدنيـة الأجنبيـة بالتقـادم كمـانع مـن سـماع الـدعوى                  أخذت العديد    وقد

 ورتبت عليه سقوط الدين وعدم استطاعة الدائن إجبـار          ،)٣(بعد مرور خمس عشرة سنة    

 .)٤(المدين على أدائه، ولكن يبقى أمام المدين التزام أدبي اختياري بالوفاء

                                     
 .١٦٣ االله فيض فوزي محمد الضمان، نظرية )١(

 فــوزي محمــد ، الــضمان نظريــة ، ١/١١٦ الزرقــا مــصطفى الفقهــي، المــدخل ، ٣/٩٩٦  للــسنهوري الوســيط )٢(
 .١٦٣ االله فيض

 وهنـــاك ، المدنيـــة القـــوانين فـــي المـــسقط للتقـــادم العامـــة القاعـــدة هـــو ســـنة عـــشرة خمـــس ومـــرور )٣(
 قـانون  مـن ) ٤٧٣ (والمـادة  المـصري،  المـدني  القـانون  مـن ) ٣٧٤ (المادة: وانظر ، القاعدة لهذه مستثنيات
 .الإماراتي المدنية المعاملات

 الالتـزام  انقـضاء  التقـادم  علـى  يترتـب  "أنـه  مـن  المصري المدني القانون من) ٣٨٦/١  (المادة قررته ما وهو )٤(
 التقادم، أحكام ، ٣/١١٥٦ للسنهوري الوسيط: وانظر ،"طبيعي التزام المدين ذمة في يتخلف ذلك ومع

 .٢٢١ عثمان وأسامة الشواربي عبدالحميد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي والأربع
 

 على الأخذ بمدد تقادم أقـصر مـن          القوانين التجارية الأجنبية فقد درج العديد منها       وأما

 وتتراوح هذه المدد بين ستة أشهر وعشر سنوات بحسب نـوع الالتـزام        دنية،القوانين الم 

 .)١(التجاري

 فــي تقلــيص مــدة التقــادم التجــاري حاجــة المعــاملات التجاريــة إلــى الاســتقرار     والعلــة

عـاملات المدنيـة لـذا      والثبات نظرا لقيامها على تـداول الثـروات، وهـذه الحاجـة تخـف فـي الم                

 . )٢(تكون مدد التقادم فيها أطول

 القـضاء العـام فيهـا قـد اسـتقر       إن المملكة فنظرا لعـدم صـدور نظـام مـدني لهـا ف ـ             وأما

 .على عدم سقوط الدعوى بالتقادم أخذا بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك

عوى  النظام التجـاري الـسعودي فـإن الأصـل العـام فيـه أيـضا هـو عـدم سـقوط الـد             وأما

حيــث إن نظــام المحكمــة التجاريــة وهــو النظــام التجــاري الرئيــسي فــي  ؛ لتقــادمالتجاريــة با

كمـا درجـت علـى ذلـك القـوانين          ،  تقـادم المملكة لم ينص على قاعـدة عامـة تحـدد أجـلا لل            

التجاريــة الرئيــسية فــي غيــر المملكــة، ويــستثنى مــن ذلــك بعــض الحــالات الــواردة فــي هــذا   

 وهـي حـالات قاصـرة علـى مـا وردت بـشأنه ولا               ،التجارية الأخـرى   بعض الأنظمة    وفيالنظام  

 :يقاس عليها، وبيان هذه الحالات كالتالي

حيث نص هـذا النظـام علـى بعـض الحـالات التـي             :  نظام المحكمة التجارية   في −١

ــه المــادة   يؤخــذ فيهــا بالتقــادم ومــن ذلــك    ــا قررت ــى    ) ١٣١( م مــن أن الحقــوق المــستحقة عل

عد مرور خمس عشرة سنة تحسب من حين انتهاء الإفـلاس           المفلس تسقط بالتقادم ب   

 الدعاوى التي تُرفع ضـد الناقـل لا تُـسمع بعـد مـضي ثلاثـة                 من أن ) ٢٧(، وكذا ما قررته المادة      

                                     
 التجـار  التزامـات  عن الناشئة الدعاوى تتقادم :"ونصها المصري التجارة قانون من) ٦٨ (المادة ذلك ومن )١(

 ميعــاد حلــول تــاريخ مــن ســنوات ســبع بمــضي التجاريــة بمعــاملاتهم والمتعلقــة الــبعض بعــضهم قبِــل
 جعُلـت  إذ التجـاري،  البيـع  كعقـد  العقـود  بعـض  المـدة  هـذه  مـن  القانون هذا واستثنى ، ..."بالالتزام ءالوفا
 البــضاعة، فــي مطابقــة عــدم أو عيــب أو نقــص بوجــود المتعلقــة الــدعاوى فــي أشــهر ســتة التقــادم مــدة
 ).٥٨٧(و) ٩٥ (المواد الإماراتي التجارية المعاملات قانون أيضا وانظر ،)١٠١ (المادة

 .٨٨ رضوان نعيم فايز المتحدة، العربية الإمارات لدولة التجارية المعاملات قانون مبادئ )٢(
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أشهر إذا كان تلف البضاعة أو ضياعها في عقد نقل داخل المملكة، ولا تسمع بعـد مـضي     

 . سنة إذا كان التلف أو الهلاك في نقل خارجي

ــي −٢ ــة فـ ــام الأوراق التجاريـ ــاوى الأوراق    :  نظـ ــي دعـ ــادم فـ ــام بالتقـ ــذا النظـ ــذ هـ أخـ

حيــث قــرر مــددا للتقــادم تمنــع مــن ســماع الــدعوى الــصرفية تتــراوح مــا بــين ســتة  ؛التجاريــة 

 .)١(أشهر إلى ثلاث سنوات بحسب نوع الدعوى الصرفية

وقــرر هــذا النظــام تقادمــا يتــراوح بــين ســنة إلــى ثــلاث         :  نظــام الــشركات فــي −٣

 .)٢(وات بحسب نوع الدعوىسن

حيــث منــع هــذا النظــام لجنــة الفــصل فــي منازعــات   :  نظــام الــسوق الماليــةفــي −٤

الأوراق المالية من سماع الدعاوى المتعلقة بمخالفـات الـسوق بعـد مـرور خمـس سـنوات                  

 .)٣(من حدوث المخالفة

أمــا  الفقــه الإســلامي فقــد اختلــف الفقهــاء فــي الأخــذ بالتقــادم بــين مــانع ومجيز،ف  وأمــا

المجيزون فقالوا بالأخذ به لكن الذي يسقط به هو الدعوى التي تحمي الحق أما أصل الحق    

                                     
 يمنـع  لا ذلـك  لكـن  التجاريـة  الأوراق لجـان  أمـام  الـدعوى  سـماع  مـن  مانعـا  كانـت  وإن المدد هذه أن على )١(

 المختــصة حكمــةالم أمــام التجاريــة الورقــة إنــشاء فــي ســببا كــان الــذي الأصــلي بــالالتزام المطالبــة مــن
 .التجارية الأوراق نظام من ١١٦م و ٨٤  المواد ، الدعوى نوع بحسب

 الـصادر  الابتـدائي  الحكـم  لـذلك  القـضائية  التطبيقـات  ومـن  الـشركات،  نظام من ٢٢٦ و ٩٧ و ٧٧  المواد )٢(
 ملعــا ١٩٧/٣ رقــم بــالحكم ،والمؤيــد هـــ١٤٢٢ لعــام ١٣٢/٥ رقــم  المظــالم بــديوان التجاريــة الــدوائر مــن
 المـصفي  على الجديد المصفي وادعى مصفيان، الدعوى محل الشركة على تعاقب أنه:هـ،وخلاصته١٤٢٤

 التقـادم  منهـا  بـأمور  عليه المدعى فدفع استعادتها، ويطلب حق، وجه دون أموال على بحصوله السابق
 سببب ـ المـصفين  ضـد  الـدعوى  تـسمع  لا "ونـصها  الـشركات  نظـام  مـن ) ٢٢٦ (المادة في عليه المنصوص
 الـدفع  هـذا  عـن  الـدائرة  وأجابـت  ،"التـصفية  انتهـاء  شـهر  علـى  سـنوات  ثلاث انقضاء بعد التصفية أعمال
 ،ومفهـوم  بـذلك  عليـه  المـدعى  لـدفع  وجـه  لا وبالتـالي  ،التـصفية  تحـت  تزال لا الدعوى محل الشركة بأن
 المبـادئ  مجموعـة : بالتقادم،وانظر حينئذ يؤخذ فإنه التصفية تحت تكن لم لو الشركة أن الحكم هذا

  .  منشورة العجلان،غير إبراهيم: جمع المظالم، لديوان التجارية

 .المالية السوق نظام من ٥٨ المادة )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٧ن شوال والعدد الحادي والأربع
 

 بــل هــو بــاق ديانــة ولا يــسقط إلا بــالإبراء منــه أو قــضائه خلافــا لــبعض  ،فــلا يــسقط بالتقــادم

 .)١(القوانين التي تسقط الحق أيضاً

ق بيانها، فإنـه يؤمـل مـن         للمصالح الوجيهة الناتجة عن الأخذ بالتقادم والتي سب        ونظرا

 ولـيس بعـضها كمـا هـو معمـول           جارية الأخذ به في كافة الدعاوى الت      علىالمنظم أن ينص    

 .به حالياً

 

@      @      @ 

 

                                     
: ونـــصه المختـــار الـــدر فـــي جـــاء مـــا ذلـــك ومـــن ، التقـــادم أحكـــام والمالكيــــــة الحنفيـــــــة فقهـــاء تنـــاول )١(

 خمس بعد الدعوى سماع بعدم السلطان أمر لو حتى وخصومة ومكان بزمان - القضاء – ويتخصص"
 شـرعي،  عذر وجود أو والإرث الوقف دعاوى ذلك من الحنفية واستثنى" ينفذ لم فسمعها سنة عشرة
 المالكيـة  وأمـا  بعـدها،  ومـا ) ١٦٦٠ (المـادة  العدليـة  الأحكـام  ومجلـة  ، ٤٧٣  للحـصكفي  المختار الدر:انظر
 من ومنهم سنة بعشرين حدها من مدته؛فمنهم في اختلفوا ثم الديون في بالتقادم بعضهم أخذ فقد
 للـدردير  الكبيـر  الـشرح : انظـر  حـال،  بـأي  الـدين  يـُسقط  لا التقـادم  أن إلـى  ذهب من ومنهم بثلاثين حدها

٤/٢٣٧. 
 ومحمد ،١/١١٦ العام الفقهي المدخل الزرقا، مصطفى: المعاصرين الفقهاء من للمصلحة بالتقادم أخذ وممن

 .١٦٣ العام الإسلامي الفقه في الضمان ةنظري ، االله فيض فوزي
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 : بدين تجارينالتضامن بين المديني:  الخامسالمطلب
 العديــد مــن القــوانين المدنيــة الأجنبيــة أنــه فــي حــال اشــتراك عــدة مــدينين فــي   قــررت

ين مدني واحد أنه يكون منقسما بينهم بحيث يبرأ كل مـنهم بوفـاء حـصته فيـه،                تحمل د 

أن :  ومثـال ذلـك  ،)١(ولا يكونون متضامنين بالوفاء إلا إذا اُتفق علـى ذلـك أو نُـص عليـه قانونـا           

يشترك ثلاثة فـي شـراء مزرعـة بالآجـل، فالعقـد هنـا مـدني، فـإذا حـل أجـل الوفـاء فيرجـع                          

بقدر حصة كل منهم من الدين، فلو وفاه اثنان ومطل الثالـث            البائع عليهم كل على حده      

 .فلا يحق له مطالبة الآخرَين

 الدين التجاري فإن العديد من القـوانين والأعـراف التجاريـة الأجنبيـة جـرت علـى أن          أما

التــضامن فيــه مفتــرض بــين المــدينين عنــد تعــددهم دون حاجــة إلــى اتفــاق صــريح أو نــص        

أنــه يحــق للــدائن أن يطالــب بالــدين كلــه شخــصا واحــدا مــن         قــانوني، ويترتــب علــى ذلــك    

 . )٢(المدينين المتضامنين أو يطالبهم به مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع من ذلك

أن يـشترك ثلاثـة مـن تجـار التجزئـة فـي شـراء بـضاعة بالآجـل مـن تـاجر                       : ذلـك    ومثال

ة لـه الرجـوع علـيهم    جملة بعقد واحد بهدف الحـصول علـى تخفـيض أكبـر، فتـاجر الجمل ـ        

جميعــا بالوفــاء عنــد تخلفهــم، ولــه الرجــوع علــى واحــد مــنهم فقــط حتــى ولــو لــم يَــشترط  

 .عليهم أن يكونوا متضامنين، فالتضامن هنا مفترض الوجود

                                     
 .٣/٢٥٩ للسنهوري الأردني،الوسيط المدني القانون من ٤٦٢م المصري، المدني القانون من ٢٧٩ المادة )١(

 منــه) ٤٧ (المــادة فــي المــصري التجــارة قــانون تجــاري بــدين المــدينين تــضامن قــررت التــي القــوانين ومــن )٢(
 علـى  الاتفـاق  أو القـانون  يـنص  لـم  ما الدين هذا في متضامنين تجارى ينبد معاً الملتزمون يكون: "ونصها
 آخـر  رأيـا  هنـاك  فـإن  المقابـل  ،وفـي  الإماراتي التجارية المعاملات قانون من ٧٢ المادة ومثلها ،" ذلك غير
ــرى   للــسنهوري الوســيط:فــي ذلــك بــسط وانظــر التجاريــة، الــديون فــي حتــى يفتــرض لا  التــضامن أن ي
 .دهابع وما ٣/٢٦٦
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 قاعــدة افتــراض التــضامن بــين المــدينين بــدين تجــاري إلــى زيــادة الثقــة ودعــم    وتهــدف

 الـــدائن فـــي حـــال إعـــسار أو إفـــلاس أحـــد  الائتمـــان بـــين التجـــار مـــن خـــلال زيـــادة ضـــمانات 

 .)١(المدينين

 النظام التجاري السعودي فلم يـرد فيـه قاعـدة عامـة تقـرر افتـراض التـضامن بـين                     وأما

 كمـــا فــي بعـــض القــوانين الأجنبيـــة، ولــذا درجـــت جهــات القـــضاء     تجــاري المــدينين بـــدين  

 .)٢( هذا الافتراضقالتجاري على عدم تطبي

التجاري السعودي اتجه إلى أن العرف التجـاري يمكـن أن            أن بعض شراح النظام      غير

 لكن هذا الرأي محل نظر؛ لأن العرف الغالـب فـي المملكـة هـو             ،)٣(يعد مصدرا لهذه القاعدة   

 )٤( التفرقة بين الـديون التجاريـة والـديون المدنيـة فالتـضامن فـي كليهمـا غيـر مفتـرض               معد

لتجاريـة، غيـر أن الاسـتثناء فـي هـذه           باستثناء حالات معدودة نصت عليها بعـض الأنظمـة ا         

 مـا الأنظمة يكون قاصرا على الحالات التي ورد بشأنها ولا يُقاس عليه، ومـن هـذه الحـالات                     

 مــن نظــام الــشركات مــن أن الــشركاء فــي شــركة التــضامن مــسؤولون     ١٦قررتــه المــادة 

اريـة فـي    بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة،وكذا ما قـرره نظـام الأوراق التج             

ــاطي   جاريــةمــن أن ســاحب الورقــة الت  ١١٧، و٥٨ دالمــوا  وقابلهــا ومظهرهــا وضــامنها الاحتي

                                     
 .٤٥ شفيق محسن ، التجاري القانون في الموجز ،١٠٨ طه مصطفى ، التجاري القانون )١(

 ،والـصادر  النقـد  مؤسـسة  فـي  المـصرفية  المنازعـات  لجنـة  عليـه  اسـتقرت  الـذي  القضائي المبدأ ذلك ومن  )٢(
 بنــاء أو مالنظــا فــي بــنص إلا يكــون ولا يفتــرض لا التــضامن "ونــصه ،ه١٤٢٤ لعــام/٩  رقــم القــرار بموجــب

 حساب من الخصم طريق عن مشتركٍ لحسابٍ مدين رصيد تسديد للبنك يجوز لا :مؤداه ، اتفاق على
 الحــساب وأصــحاب البنــك بــين اتفــاق وجــود عــدم ظــل فــي المــشترك الحــساب أصــحاب لأحــد دائــن

 .٢٧٦ ص والمبادئ، الإجراءات: المصرفية المنازعات :راجع ،"التضامن على ينص المشترك

 التجـاري  القانـــون  الجبـر،  محمـد . ود ،٧٢ الـســعودي  التجـــاري  النظــام  فـي  الـوجيز  يحـي،  سعيد. د نهموم )٣(
 .٤١ السعودي

: وانظــر فــلا، وإلا بــه فيحُــتج ذلــك ثبــت فــإن وغالبــا، مطــردا يكــون أن قانونــا بــالعرف العمــل شــروط ومــن )٤(
 .٢٧٤ كيرة، حسن القانون، إلى المدخل
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مسؤولون جميعاً بالتضامن نحـو حاملهـا وللحامـل مطـالبتهم منفـردين أو مجتمعـين دون                  

  .مراعاة أي ترتيب 

 والقـــضاء فـــي المملكـــة لا يأخـــذان بـــافتراض التـــضامن فـــي الـــديون   لعـــرف كـــان اوإذا

 إلا إنني أرجح الأخذ بهذا الافتراض بأن يُنص عليه صراحة عند سـن نظـام تجـاري             التجارية

نظرا للمصلحة الـسالف بيانهـا والمتمثلـة فـي مـآل هـذا الافتـراض إلـى تقويـة                    ؛سعودي جديد 

 .الثقة بين المتعاملين بعمل تجاري

 : الفقه الإسلامي فإن التضامن بين المدينين لا يخلو من حالتينوأما

 أن يكون التضامن بين المدينين منصوصا عليه في العقد، أو في النظام،             :لأولى ا الحالة

 ، فالدائن له مطالبة المدينين جميعا أو مطالبة أحدهم بكامل الدين،            )١(أو قرره عرف معتبر   

 أو لتقـرره فـي النظـام أو    ،)٢(وذلك لتحمل المدينين ذلك بالشرط المنصوص عليه في العقـد       

 .العرف المعتبر

 أن لا يُـنص علـى التـضامن بـين المـدينين فـي العقـد، ولـم يكـن ثـم نـص                          : الثانية لةالحا

نظامي خاص أو عرف معتبر خاص بالديــن محل الدعوى، فالأصل هنا عـدم جـواز افتـراض                 

لأن  الضمان في الفقه الإسلامي يقوم على رضا الضامــن ولا يفُتـرض             ؛التضامن بين المدينين    

 .)٣(ي ذلك بين أن يكون التضامن بدين تجاري أو بدين مدنيضمانه افتراضا، ولا فرق ف

@      @      @ 

                                     
 يكـون  أن- وغالبـا،  مطـردا  يكـون  أن-١:هـي  سـتة  شـــروط  فيـه  توافر ما هو لشريعةا في المعتبر العرف )١(

 ألا -٥ التــصرف قيــام عنــد موجــودا يكــون أن-٤ ســنة أو كتــاب مــن شــرعيا نــصا يخــالف ألا-٣ عامــا
 ســير أحمــد والقــانون، الــشريعة فــي وأثــره العــرف ، وانظــر ملزمــا، يكــون أن-٦ بخلافــه تــصريح يعارضــه
 .٨٩مباركي،

 .٥/٨٩ قدامة لابن المغني ،٣/٣٤٢ الدسوقي حاشية ،٢٠/٦٠ للسرخسي مبسوطال )٢(

 .١/١١٦ للحجاوي المستقنع زاد ،٢/٢٠٦ للشربيني المحتاج مغني ، ٩/٢٠١ للقرافي الذخيرة )٣(
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 :حرية إثبات الالتزام التجاري:  السادسالمطلب
 أن يكـون الإثبـات بالكتابـة فـي        ـة الكثير مـن قـوانين الإثبـات العربيـة والأجنبي ـ          تشترط

ا أو كـان غيـر محـدد    وذلـك إذا تجـاوز مبلـغ التـصرف المـدني نـصابا معين ـ             ،   المدنية تالمعاملا

 .)١(القيمة

 خلا التصرف المدني من الكتابة فيعد صحيحا ومنتجـا لآثـاره لكـن لا يمكـن إثباتـه             فإذا

ولا يثبـت بطـرق الإثبـات الأخـرى كالـشهادة أو القــرائن أو      ،عنـد النـزاع إلا بـالإقرار أو اليمـين    

                                     
 ١٩٦٨ عـام  الـصادر  وتعديلاتـه  المـصري  والمدنيـة  التجارية المواد في الإثبات قانون عليه نص ما ذلك ومن )١(

 خمــسمائة علــى قيمتــه تزيـد  القــانوني التــصرف كــان إذا التجاريـة  المــواد غيــر فــي " أنـه  منــه ٦٠ دةالمــا فـي 
 م :أيضا وانظر ،.."انقضائه أو وجوده إثبات في الشهود شهادة تجوز فلا القيمة محدد غير كان أو جنيه
 إثباتهـا  يجـب  التـي  تالتـصرفا  حـد  الـذي  الإمـاراتي  والتجاريـة  المدنيـة  المعاملات في الإثبات قانون من ٣٥

 .فأكثر درهم آلاف بخمسة كتابة

 التــصرف، لإثبــات كــشرط الكتابــة وبــين التــصرف لانعقــاد كــشرط الكتابــة بــين الأجنبيــة القــوانين وتفــرق
 ينعقـد  ولا بـه  يعُتـدُّ  ولا صـحيحا  يعـد  فـلا  التـصرف  هـذا  منها خلا إذا التصرف لانعقاد تشترط التي فالكتابة

 وعقـد  العقاريـة  الهبـة  كعقـد  القـانون  قررهـا  قليلـة  عقـود  فـي  إلا الكتابـة  من النوع هذا يشترط ولا ، أصلا
 خـلا  وإذا المدنيـة،  التـصرفات  فـي  الأصـل  فهـي  التـصرف  لإثبـات  تـشترط  التـي  الكتابـة  أمـا  الرسمي، الرهن

 يثبـت  ولا اليمـين  أو بـالإقرار  إلا النـزاع  عنـد  إثباتـه  يمكـن  لا لكـن  لآثـاره  ومنتجـا  صـحيحا  عُدَّ منها التصرف
 الكتابـة،  لهـا  يشترط فلا التجارية التصرفات وأما ، غيرها أو القرائن أو كالشهادة الأخرى الإثبات بطرق
 الوضـعية،  والأنظمـة  الإسـلامي  الفقـه  فـي  الإثبـات  ونظـام  القـضاء : وانظـر  الإثبـات،  طـرق  بكافـة  تثبـت  بل

 .١٩٦ هاشم محمد محمود
 القـرض  هـذا  علـى  شـهودا  وأشـهدا  جنيـه  ٥٠٠ عـن  يزيد غامبل آخر من شخص اقترض لو لذلك وتطبيقا  

 القاضـي  فـإن  مقـداره  أنكـر  أو الـدين  المقتـرض  وأنكـر  الوفـاء  أجـل  حـل  ثـم  بالكتابة يوثقاه لم ولكنهما
 هـذه  فـي  التـصرف  إثبـات  يمكـن  ولا بالكتابـة،  القـرض  هـذا  إثبـات  لعـدم  الدعوى عن النظر يصرف المدني
 بهــا يعتــد فــلا قــرائن أو شــهود مــن الأخــرى الإثبــات وســائل أمــا ، يمينــه وأ عليــه المــدعى بــإقرار إلا الحالــة
 حقه يثبت أن له المقرض فإن تجارتهما لحاجات تاجرين بين تم بأن تجاريا القرض كان لو أما القاضي،
 .منها الصالح واعتبار إعمالها القاضي وعلى القرائن أو الإثبات طرق من بأي التجاري القاضي أمام
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شـهادة الـشهود أو   غيرها، ويبرر لـذلك بـأن الكتابـة التـي تـسلم مـن التزويـر تعـد أقـوى مـن                 

 .)١(القرائن التي قد يعتريها الكذب أو نسيان الشهود أو عدم ضبطهم

 بعـــض قـــوانين الإثبـــات وكـــذا بعـــض القـــوانين التجاريـــة الأجنبيـــة مـــن هـــذا وتـــستثني

ــا،      الـــشرط المعـــاملات التجاريـــة، فهـــي حـــرة مـــن هـــذا القيـــد فـــلا تُـــشترط الكتابـــة لإثباتهـ

 طـرق الإثبـات كـشهادة الـشهود         من يجوز إثباته بأي     فالتصرف التجاري مهما بلغت قيمته    

ــة أو المراســلات، ولا فــرق فــي إثبــات ذلــك بــين أن        ــدفاتر التجاري أو القــرائن أو الفــواتير أو ال

تكون الصفقة مبرمة مشافهة أو بأي من وسائل الاتصال الحديثة مـن هـاتف أو فـاكس أو                   

 .)٢(بريد إلكتروني أو غيرها

أن اشتراط الكتابة في المعاملات التجاريـة يتنـافى مـع الـسرعة      ب ستثناء لهذا الا  ويبرر

 خصائص النظام التجـاري، فالتـاجر غالبـا مـا يقـوم بأعمـال تجاريـة متلاحقـة                ىالتي هي أحد  

وأنـــه قـــد يقـــوم ، الإعـــداد المـــسبق للعقـــد أو لـــدليل كتـــابي خاصـــة عهـــاوكثيـــرة يـــصعب م

 المـدني فأطرافـه غالبـا مـا يتـوافر         بخلاف التـصرف   وهذابعشرات الأعمال في اليوم الواحد،      

 .)٣(لديهم الوقت الكافي للتروي وكتابة العقد

 يفــرق فــي الإثبــات بــين العمــل التجــاري والعمــل  فلــم والقــضاء الــسعودي النظــام وأمــا

المدني فكلاهما يجوز إثباته بأي من طرق الإثبات، فالمملكـة لـم يـصدر لهـا نظـام مـدني ولا          

ــات، وإنمــا و   ردت الإجــراءات المتعلقــة بالإثبــات فــي نظــام المرافعــات،     نظــام خــاص بالإثب

                                     
 الوســيط. ١٩٦ هاشــم محمــد محمــود الوضــعية، والأنظمــة الإســلامي الفقــه فــي الإثبــات ونظــام اءالقــض )١(

 .٢/٣٢٠ للسنهوري

 م،١٩٩٩ عـام  الـصادر  المـصري  التجـارة  قـانون  الإثبـات  فـي  الحرية هذه قررت التي التجارية القوانين ومن )٢(
 طـرق  بكافـة  قيمتهـا  كانت أيا اريةالتج الالتزامات إثبات يجوز -١:"أنه على منه ٦٩ المادة في نص حيث
 الإمـاراتي،  التجاريـة  المعـاملات  قـانون  مـن  ٩٤ المـادة  ومثلهـا  ، "ذلـك  غير على القانون ينص لم ما الإثبات
 .  القطري التجارة قانون من ٨٦ والمادة

 .١/٦٣ العكيلي عزيز التجاري، القانون شرح في الوسيط ،١٠٦: طه مصطفى: التجاري القانون )٣(
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 طـرق الإثبـات دون تفرقـة فـي إجـراءات الأخـذ بهـا بـين           كأحـد  والذي نُص فيه على الكتابـة     

 .)١(الحق التجاري والحق المدني

 أن نظام المحكمة التجارية لم يتطرق للإثبات في المعاملات التجارية على غرار             كما

 الفقه الإسلامي هو المرجع فـي أحكـام الإثبـات فـي             نبية ، ومن ثم فإ    قوانين التجارة الأجن  

 الفقهاء يرون أن توثيق العقـــود والديون بالكتابـة منـــــدوب إليـه شـرعا           مهورالمملكة، وج 

 ـتقر ذلك بـين أن يكـون التـصرف مـدنيا أو تجاريـا، وهـو مـا اس ـ       ي فرق ولا ف ـ ،)٢(وليس بواجب 

 .)٣(تجاري في المملكةعليه القضاء العام والقضاء ال

 أن هـذه    إلا نصت بعـض الأنظمـة التجاريـة علـى حريـة الإثبـات فـي بعـض الحـالات،                     وقد

ولا تنــسحب علــى كافــة الأعمــال  ،  الأنظمــةهالحريــة قاصــرة علــى الحــالات الــواردة فــي هــذ  

 قبـول   نما قرره نظام التعاملات الإلكترونية الـسعودي م ـ       : التجارية، ومن الأمثلة على ذلك    

                                     
 .المرافعات نظام من بعدها وما ١٣٩ المادة )١(

 قــال مــن وهنــاك للمنازعــات، وحــسم واحتيــاط توثــق مــن الكتابــة تحققــه بمــا ذلــك لاســتحباب ويعلــل )٢(
 بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها يا: "تعالى بقوله مستدلا وغيره كالطبري بالكتابة الدين توثيق بوجوب

 علـيكم  فلـيس  بيـنكم  تـديرونها  حاضرة تجارة تكون أن إلا " تعالى قوله إلى" فاكتبوه مسمى أجل إلى
 لا للإرشـاد  فـالأمر  النـدب  علـى  الآيـة  فـي  الأمر حملوا الجمهور لكن ،٢٨٢ البقرة سورة" تكتبوها ألا جناح

 كمـا  معـاملاتهم،  جميـع  يكتبـون  كانوا أنهم يعُلم لم بعده ومن  النبي عصر بأن واستدلوا للإيجاب،
 شــراح بعــض أن علــى هنــا التنبيــه ويجــدر ، الأمــة عــن الحــرج يرفــع النــدب علــى الآيــة فــي الأمــر حمــل أن

 التجاريـة،  المعـاملات  فـي  الإثبـات  حريـة  تقريـر  فـي  الـشريعة  سبق على السابقة بالآية يستدلون القانون
 علـى  محمـول   الآيـة  فـي  الأمـر  لكـن  للوجـوب،  الآيـة  فـي  الأمـر  كـان  لـو  صـحيح  بالآية الاستدلال أن والواقع
 ،٢/٣٥٩ للطبـري  البيـان  جـامع : وانظـر . محلـه  غيـر  فـي  بالآية استدلالهم فإن ولذا بيانه، سبق كما الندب
 التجـاري  القـانون  ،٣/١٠٠عاشـور،  بـن  الطاهر والتنوير، التحرير تفسير  ،٢/٢٠٥ للجصاص القرآن أحكام

 .٢٩ عاليه سمير التجاري، القانون في الوجيز ،٤١ الجبر محمد السعودي،

 هـــ١٤١٣ لعــام ٤/ت/٨٧ رقــم المظــالم بــديوان التجــاري التــدقيق دائــرة مــن المــدقق الحكــم ذلــك ومــن )٣(
 فمـردود  خاتمـه  أو توقيعـه  عليهـا  لـيس  إليـه  المنـسوبة  الفـاكس  رسـالة  بـأن  المـدعي  قول أما "فيه وجاء
 جموعـة م وانظـر  ، ...."الفـاكس  ورقم الرسالة مرسل اسم بتوضيح فيها يُكتفى الفاكس رسالات بأن

 ).منشورة غير (هـ١٤٢٨ العجلان، عبداالله بن إبراهيم: جمع المظالم، لديوان التجارية المبادئ
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ــات إذا كانــت مــستوفية شــروطها ســواء كانــت       المــس ــة كــدليل إثب تخرجات الإلكتروني

عقودا أو رسائل إلكترونية أو غيرها دون أن يفرق هذا النظـام بـين التعـاملات الإلكترونيـة                  

 ومن الأمثلة أيضا ما نص عليه نظام الرهن التجاري في مادته التاسعة             ،)١(التجارية أو المدنية  

 .)٢(" الإثباتـرق وفي مواجهـة الغير بجميع طدينالنسـبة إلى المتعاق الرهن بيثبت"من أنه 

 التجاريـة   مـة  من حرية الإثبات في المعـاملات التجاريـة مـا قررتـه بعـض الأنظ               ويستثنى

الـسعودية مـن اشـتراط الكتابـة لإثبـات بعــض العقـود الكبـرى نظـرا لخطورتهـا وتعقيــدها          

 وعقـد بيـع     ،)٣(تها، ومن ذلـك عقـد الـشركة       ودرءا للمنازعات المحتملة في حال عدم كتاب      

 واشــتراط الكتابــة لإثبــات هــذه العقــود هــو أمــر تتــسع لــه  ،)٤(الــسفينة وعقــد النقــل البحــري

 .)٥(الشريعة نظرا للمصلحة في ذلك

 

 

@       @       @ 

 

                                     
) ١٨/م (رقــم الملكــي بالمرســوم الــصادر الــسعودي الإلكترونيــة التعــاملات نظــام مــن التاســعة المــادة )١(

 .هـ٠٨/٠٣/١٤٢٨ وتاريخ

 .هـ٢١/١١/١٤٢٤ وتاريخ ،٧٥/م رقم )٢(

 .السعودي الشركات نظام من ١٠ المادة )٣(

 .التجارية المحكمة نظام من١٥٥ ،١٥٢ المواد )٤(

ــه، أصـــول علـــم )٥( ــانون الإســـلامية الـــشريعة فـــي الـــشركات ،٨٥ خـــلاف عبـــدالوهاب الفقـ  الوضـــعي، والقـ
 .١/١٨٣الخياط، عزت عبدالعزيز



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩
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 :التنفيذ المعجل للأحكام التجارية:  السابعالمطلب
بتدائيــة أنهــا لا تكــون واجبــة التنفيــذ إلا بعــد  العامــة فــي الأحكــام القــضائية الاالقاعــدة

اكتـــسابها للقطعيـــة وذلـــك بـــصدور حكـــم الاســـتئناف فيهـــا أو بقناعـــة أطـــراف الـــدعوى 

 .)١( للاعتراض على الحكمدةبالحكم الابتدائي أو بانقضاء المهلة المحد

ــصادرة بــشأن       واســتثنت ــة مــن هــذه القاعــدة الأحكــام ال  قــوانين المرافعــات الأجنبي

 توجب أو تجيز للقاضي أن يحكم بالتنفيذ المعجـل لهـا بكفالـة أو              حيث ؛ التجارية   الأعمال

 .)٢(دونها دون انتظار لاكتساب الحكم للقطعية

 : لهذا التعجيل بما يليويعلل
 المعاملات التجارية تقتضي تحقيق الـسرعة فـي اقتـضاء الـديون دون تـأخير                أن -١

قــة بهــا وانتظــار التــاجر حكــم الاســتئناف   فــي تنفيــذ الأحكــام المتعللتــأخيرأو مماطلــة، فا

يؤدي  إلى أضرار تفوق كثيرا التأخير في الأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية، فقد يفـوت         

على التـاجر بـسبب هـذا الانتظـار فرصـة إبـرام صـفقات تجاريـة ، وقـد يفـوت عليـه اسـتيفاء                   

ه التجاريـة المـستحقة    عليه مما يضطره للتوقف عن الوفاء بديون    كومدينه الحال من المح   

للغيــر، وقــد تتعلــق الــدعوى ببــضاعة ،ويــؤدي  هــذا الانتظــار إلــى تــأخر بيعهــا ومــن ثــم فــوات     

 . مميزاتها الشكلية أو تلفها إذا كانت سريعة التلف

                                     
 .المرافعات نظام من١٩٦ ، ١٨٧ م )١(

: أن علــى منــه ٢٨٩ المــادة نــصت حيــث المــصري المرافعــات ونقــان التنفيــذ لهــذا الموجبــة القــوانين ومــن )٢(
ــصادرة للأحكــام القــانون بقــوة واجــب المعجــل النفــاذ" ــة المــواد فــي ال  تقــديم بــشرط وذلــك ، التجاري

  نصت حيث للقاضي جوازيا التنفيذ هذا جعل فقد اللبناني المدنية المحاكمات أصول قانون وأما ،"كفالة
 ذي الخــصم طلــب علــى بنــاء المعجــل بالتنفيــذ تحكــم أن للمحكمــة يجــوز" أنــه علــى منــه ٥٧٢  المــادة

 ،١٩٨٦ لــسنة ١٣ رقــم المــصري والتجاريــة المدنيــة المرافعــات قــانون ،.."التجاريــة القــضايا فــي المــصلحة
 .١/٩/١٩٨٣ في ٩٠ رقم الاشتراعي بالمرسوم الصادر اللبناني، المدنية المحاكمات أصول قانون
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إذ يقطـع التنفيـذ المعجـل     ؛ الائتمان والثقـة بـين المتعـاملين بعمـل تجـاري           تقوية -٢

 ذريعــة لتعطيــل   طعــن تخــذون مــن وســائل ال   للأحكــام الــسبيل أمــام المتحــايلين الــذي ي     

 .)١(استيفاء الحقوق

 نــص نظــام  ؛حيث المــنظم الــسعودي فلــم يمــنح هــذه الميــزة للأعمــال التجاريــة    وأمــا

 الحـالات التـي يجـب أن يكـون الحكـم فيهـا مـشمولا          علـى  )٢(منـه ١٦٩المرافعات في المـادة     

ريــة، ويؤمــل مــن المــنظم  بالتنفيــذ المعجــل، ولــم يــرد مــن بــين هــذه الحــالات الأعمــال التجا   

 للفوائد الراجحة فـي جعلهـا عاجلـة التنفيـذ، لكـن لا نـرى وجـوب هـذا                    ااستدراك ذلك نظر  

 يــرتبط هــذا التنفيــذ    وأن ، ن يُجعــل جوازيــا للقاضــي بحــسب حــال الــدعوى      إالتعجيــل بــل  

 .بكفالة

  يقال بأن التنفيذ المعجل في الأعمال التجارية يترتب عليه إضرار بحق المحكوم            وقد

عليـه فـي حـال جـاء حكـم الاسـتئناف ناقــضا أو معـدلا للحكـم الابتـدائي، ووجـه الـضرر هــو            

 والمطالبـة   بـل  رد الحـال إلـى مـا كانـت عليـه قبـل التنفيـذ،                 ىحاجة المحكوم عليه حينئذ إل ـ    

ــالتعويض عمــا لحقــه مــن خــسائر بــسببه     ــأن     )٣(ب  ، ويمكــن أن يجــاب عــن هــذا الإشــكال ب

فيذ المعجل والتي سلف بيانها وما يتحقق بهذه المصالح مـن   بإقرار التن  ققةالمصالح المتح 

                                     
 الإمــارات لدولــة التجاريــة المعــاملات قــانون مبــادئ ،٤٥ شــفيق، محــسن التجــاري، القــانون فــي المــوجز )١(

 إسـماعيل  ،نبيـل  والتجاريـة  المدنيـة  المواد في التنفيذ إجراءات ، ٨٥ رضوان نعيم فايز المتحدة، العربية
 .٨ عمر

 لقاضــي،ا تقــدير حــسب بــدونها أو بكفالــة ،المعجــل بالتنفيــذ مــشمولاً الحكــم يكــون أن يجــب" ونــصها )٢(
  :الآتية الأحوال في وذلك

 . الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة -  أ
 بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير،أو تسليمه إلى حاضنه،       إذا كان الحكم صادراً    -ب

 .أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين 
 ".حاضن أو مرضع، أو عامل، أو انع،ص أو خادم، أجرة بأداء صادراً الحكم كان إذا - ج

 القــضائي للتنفيــذ العامــة النظريــة ،٦٢ الوفــا، أبــو أحمــد ، والتجاريــة المدنيــة المــواد فــي التنفيــذ إجــراءات )٣(
 .٨٣ دويدار طلعت الشرعية، المرافعات لنظام وفقا الجبري
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دعم للثقة بين التجار والسرعة في إيصال الحقوق وما يعكسه ذلك من سمعة اقتصادية          

وحقوقية للبلاد؛ يفوق كثيرا المفسدة الناشئة عن الـضرر الـذي قـد يَلحـق المنفـذ ضـده فـي                 

القواعــد العامــة فــي الــشريعة التــي  حــال نقــض الحكــم أو تعديلــه، وهــذا الاتجــاه يتفــق مــع  

  كمــا أن الحكــم ،)١(تقــدم المــصلحة الراجحــة علــى المفــسدة المرجوحــة عنــد تعارضــهما  

 التجاريــة مقتــرن بــأمرين إذا تحققــا فيــه فإنهمــا يحــدان مــن    عمــالبالتنفيــذ المعجــل فــي الأ 

 من ظروف   اقترانه بكفالة، وجعله جوازيا للقاضي بحسب ما يراه       : الضرر المشار إليه وهما   

 .وملابسات الدعوى

 

 

@       @       @ 

 

                                     
 .٢/٤٥ للشاطبي الموافقات ، ١/٨٥،٨٤ السلام، عبد بن للعز الأحكام، قواعد )١(
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 :إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق:  الثامنالمطلب
ــذار المــدين يقــصد ــام بالوفــاء بالتزامــه    :  بإن حيــث جــرت بعــض القــوانين    ؛تنبيهــه بالقي

الأجنبية على أن مجرد إخلال المدين بالتزامه غيـر كـاف فـي أحقيـة الـدائن بالمبـادرة برفـع                    

دعــوى قــضائية ضــده، بــل لابــد مــن توجيــه إنــذار ســابق لهــذه الــدعوى يتــضمن طلــب الوفــاء     

بــالالتزام، فــإذا لــم يــستجب المــدين لهــذا الإنــذار فــإن للــدائن حينهــا الــشروع فــي الــدعوى      

 ، عـن الـضرر الناشـئ عـن الإخـلال بـه      ضومطالبة المدين بتنفيذ الالتزام أو فـسخه أو التعـوي         

 .)١(حال قيام الدائن يرفعها مباشرة دون سبقها بهذا الإنذاروترفض الدعوى قضاءً في 

 إن مجــرد إذ امــه؛ هــذا الإنــذار إلــى وضــع  المــدين موضــع المتــأخر فــي تنفيــذ التز   ويهــدف

 لا بـد مـن إنـذاره، فقـد يحـل أجـل              بـل  ، المـدين مخـلا    عـل  لا يكفـي فـي ج      تزامحلول أجل الال  

 ذلـك علـى أنـه تـسامحٌ مـن الـدائن،       لفيُحم ـالالتزام ومع ذلـك يـسكت الـدائن عـن المـدين،           

ومــدٌ ضــمني منــه لأجــل الالتــزام، ولا يــزول هــذا الاحتمــال إلا  بإنــذاره للمــدين بوجــوب الوفــاء   

 .)٢(فورا

تأخر تاجر الجملة في تسليم البضاعة لتاجر التجزئة عن الموعد المتفـق           :  ذلك ومثال

 دعـوى   رفـع راد تـاجر التجزئـة      عليه في عقد البيع ممـا رتـب ضـررا علـى تـاجر التجزئـة، فـإذا أ                  

قضائية للمطالبة بتسليم البضاعة أو بفـسخ العقـد وتعويـضه عـن الـضرر الـذي لحقـه جـراء              

هذا التأخير فلابد أن يسَبق دعواه بإنذار يطالبه فيه بذلك، فإن لم يف تاجر الجملة فلتـاجر                  

 .التجزئة حينها المبادرة برفع الدعوى 

                                     
 اســتعمال أن إلا ،" الإعــذار"بـــ المــسبق الإنــذار هــذا تــسمية علــى والــشراح القــوانين بعــض درجــت وقــد )١(

 صـار  أي أَعـذر  فيقـال  العُذرْ، من مأخوذ اللغة في والإعذار ، المقصود على الدلالة في أوضح الإنذار مصطلح
ــذر ذا  علــى يعاقبــك أنــه أعلمــك مــن أي نــذرأَ مــن أَعــذرََ قــد: العــرب أَمثــال ومــن عنــه، الملامــة ورفعــت عُ

 النـاس  لائمـة  بـه  يكـفُّ  عذراً لنفسه جعل فقد فعاقبك المكروه أتيتَ ثم يستقبله فيما منك المكروه
 ).نذر عذر، (مادة العرب، لسان عنه،

 .٢/٨٣٠ للسنهوري الوسيط )٢(
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ي بعــــض القــــوانين المدنيــــة الأجنبيــــة كالقــــانون الفرنــــسي والمــــصري أن  فــــوالأصــــل

الالتزامــات المدنيــة يكــون  الإنـــذار فيهــا بمقتــضى ورقــة رســـمية تعلــن للمــدين بواســـطة         

 .)١(المحضرين وفقا للآلية المتبعة في قانون المرافعات

عـــض  إذ تُجيـــز ب؛ الالتزامـــات التجاريـــة فتخـــف فيهـــا وطـــأة هـــذا الإجـــراء الرســـمي  أمـــا

القـــوانين التجاريـــة إتمـــام الإنـــذار بالوفـــاء بـــالالتزام التجـــاري بـــأي مـــن وســـائل الاتـــصال           

 لهــذا التخفيــف بمــا تقتــضيه ويعلــللكترونــي، أو البرقيــة، أو غيرهــا، لإكالفــاكس، أو البريــد ا

التجارة مـن سـرعة وتيـسير علـى المتعـاملين بعمـل تجـاري دون اتخـاذ إجـراءات شـكلية                      

 .)٢(مطولة

جاه قانوني آخر يرى أن مجرد حلول أجل الالتزام دون وفـاء المـدين بالتزامـه             ات وهناك

 دون دهكــاف لإشــعار المــدين بوجــوب التنفيــذ ،وبنــاء عليــه يجــوز رفــع الــدعوى مباشــرة ض ــ

 ويتفـق النظـام     ،)٣( الاتجاه أخذ به القانون الألماني والسويسري      وهذاحاجة لإنذاره مسبقا،    

 يأخذ بالإنذار في المعـاملات المدنيـة والتجاريـة، ولـم يجـر بـه          ذ لم ؛السعودي مع هذا الاتجاه   

 .العرف التجاري

                                     
 أن ويجـوز  ، الإنـذار  مقـام  قـوم ي بمـا  أو بإنـذاره  المدين إعذار يكون "أنه من ٢١٩ المادة قررته ما ذلك ومن )١(

 علـى  مترتبـا  يكـون  أن يجـوز  المرافعات،كمـا  قـانون  فـي  المبين الوجه على البريد طريق عن الإعذار يتم
: وانظــر ،"آخــر إجــراء أي إلــى حاجــة دون الأجــل حلــول بمجــرد معــذرا المــدين يكــون بــأن يقــضي اتفــاق

 .٢/٨٣١للسنهوري، الوسيط

 الـدول  لهـذه  التجاريـة  القـوانين  صـدرت  ،ثـم  التخفيـف  هـذا  على دارجا دولال لبعض التجاري العرف كان )٢(
 أو المــدين إعــذار يكــون " ونــصها المــصري التجــارة قــانون مــن ٥٨ المــادة ذلــك ومــن العــرف، هــذا وقننــت
 أحـوال  فـي  ويجـوز  الوصول، بعلم مصحوب مسجل بكتاب أو رسمي بإنذار التجارية المواد في إخطاره

 الاتـصال  وسـائل  مـن  ذلـك  غيـر  أو فـاكس  أو تلكس أو ببرقية الإخطار أو الإعذار يكون أن الاستعجال
 القانونيـة  الـضوابط  ،٢/٨٣٤ للـسنهوري  الوسـيط  ،١١٢ طـه  مـصطفى  التجـاري،  القـانون :وانظـر  ،"السريعة
 .١٠٠المصري، عباس التجارية، الأعمال لنظرية

 .٢/٨٣١ للسنهوري، الوسيط )٣(
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 أراه هو جدارة أخذ المـنظم الـسعودي بـه فـي الالتزامـات التجاريـة بحيـث يُـنص                      والذي

صراحة على إلزام الدائن بهذا الإنذار بكافـة الوسـائل قبـل قيامـه بالمطالبـة القـضائية ، وأن            

 في حال الاتفاق بين الطرفين على أن حلـول الأجـل كـاف فـي إجـراء                  لا يعفى الدائن منه إلا    

المطالبــة، وتعليــل هــذا الــرأي هــو أن الإنــذار مفــصح عــن إرادة الــدائن بوجــوب وفــاء المــدين    

بالتزامه فورا، كما أنه مفيد للمدين الغافل أو المتراخي لكي يقوم بتـدبير أمـوره، فهـو نـذير                   

 بالمطالبـة القانونيـة والقـضائية، وربمـا حَمـل      باغتتـه ئن بممسبق له  بحيث لا يحتج على الدا      

 ،راء قـضائي مطـول     لقيام الدائن بإج   ةهذا الإنذار المدين على الوفاء فورا بالتزامه دون حاج        

 . تعد عنصرا رئيسا في التجارةالتيوهذا محقق للسرعة 

 

@      @      @ 
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 الخاتمة
 :لتالي وهي كا، ختام هذا البحث ألخص أهم نتائجهفي

 خاصـة تميزهـا عـن       بقواعـد  الأعمـال التجاريـة      الأجنبية القوانين التجارية    خصت   -

إذ يتحقــق ؛حيــث أثبتــت التجربـة حاجــة البيئــة التجاريــة إلـي هــذه القواعــد  ؛الأعمـال المدنيــة  

 التجارة وهمـا ميـزة الـسرعة التـي تعـد لازمـة مـن لـوازم          تطلبهما مهمتان   نبتطبيقها ميزتا 

 أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند     ، وميزة دعم الائتمان   تهم،معاملاالتجار في   

 . المعاوضة أو الإقراض بالآجل
 الـدائن التجـاري الـذي    لحقـوق  حمايـة  وذلـك  تتسم بعـض هـذه القواعـد بالتـشدد        -

أولــى المــدين ثقتــه حتــى وإن أدت هــذه الحمايــة إلــى القــسوة علــى المــدين، وهــذا يخــالف            

  . حال المدينالتي يُراعى فيهالقواعد المدنية ا

 القواعد الخاصة بالأعمال التجارية فـي اختـصاص القـضاء التجـاري بنظـر               تتلخص -

 علـــى التـــاجر المـــدين بـــدين تجـــاري،  يالـــدعاوى الناشـــئة عنهـــا، وســـريان الإفـــلاس التجـــار 

 القـــصير للـــدعاوى والتقــادم  ، القــضائية للمـــدين بــدين تجـــاري  مهلـــةوالتــشدد فـــي إعطــاء ال  

 إثبــات الالتــزام التجــاري، والتنفيــذ  وحريــة ،ة، والتــضامن بــين المــدينين بــدين تجــاري  التجاريــ

 .المعجل للأحكام التجارية، وإنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق
 بــل أخــذ ببعــضها،   ، هــذه القواعــد بجميــع الــسعودي اري التجــظــام يأخــذ النلــم -

 .ا لما يحققه ذلك من مصالحنظر؛وبعضها الآخر يُستشرف من المنظم الأخذ به مستقبلا 

ــزة       يتحقــق - ــان تتطلبهمــا التجــارة، وهمــا مي ــان مهمت  بتطبيــق هــذه القواعــد ميزت

 ، وميـزة دعـم الائتمـان أي تقويـة      معـاملاتهم السرعة التي تعـد لازمـة مـن لـوازم التجـار فـي               

 .الثقة بين أطراف العمل التجاري عند المعاوضة أو الإقراض بالآجل

 القضاء التجاري بنظـر الـدعاوى      اختصاص: لأعمال التجارية  القواعد الخاصة با   من -

الناشئة عنها، وهذا بخلاف المنازعات الناشئة عن الأعمال المدنية فتخضع لولاية القـضاء              

 التجـاري فـي المملكـة حاليـا بـين الـدوائر التجاريـة فـي ديـوان          قـضاء العام، وتتنـوع جهـات ال    



 

 
 التجارية بالأعمال الخاصة القواعد٣٤٦

   العلي صالح بن عارف. د

 وبــين اللجــان -ة العامــة فــي القــضاء التجــاري  إذ تعــد هــذه الــدوائر صــاحبة الولاي ــ- لمالمظــا

القضائية ذات الاختصاص التجاري، وسيؤول اختصاص الدوائر التجارية في الديوان وبعـض        

ــة المزمــع افتتاحهــا بموجــب نظــام القــضاء          ــى المحــاكم التجاري هــذه اللجــان القــضائية إل

 . هـ١٤٢٨الجديد الصادر عام 

 سـريان أحكـام الإفـلاس التجـاري علـى           : القواعـد الخاصـة بالأعمـال التجاريـة        من -

التاجر العاجز عن الوفاء بديونه التجارية، والدين التجاري هو الدين الذي ينشأ بسبب عمل              

 أن جميع ديون التاجر تعـد تجاريـة إلا إذا أثبـت العكـس ، أمـا ديونـه المدنيـة          والأصل ،تجاري

ر إفلاسـه بـسبب عجـزه عـن     كديونه الناشئة عن اقتراضه لبناء سكنه أو لزواجه فلا يُشه     

 وهي فـي المملكـة أحكـام        ،بل تجرى عليه في هذه الحالة أحكام الإفلاس المدني        ،  دفعها

 .الإفلاس في الفقه الإسلامي

 القـضائية للمـدين     لمهلـة  في مـنح ا    التشدد:  القواعد الخاصة بالأعمال التجارية    من -

 ولــيس–للمــدين  الموســر  ويُقــصد بهــذه المهلــة الأجــل الــذي يعطيــه القاضــي  اري،بــدين تجـــ

لكن لـيس فـي مقـدوره أن    ، ، فإذا وُجد عنده مال يكفي للوفاء بديونه-المعسر أو المفلس 

 يكون المال عقارا أو منقولا يصعب بيعه فـي الحـال، أو يكـون لـه          كأنيوفر هذا المال فورا،     

 فـإن لـه أن   ديون على الغير وينَتظر وفاءهم بهـا ثـم يفـي هـو بدينـه ،فوفقـا للقـوانين المدنيـة                    

يحظى بهذه المهلة حتى يتسع له الوقت اللازم لذلك، وأمـا المـدين بـدين ناشـئ عـن عمـل           

 فإن القاعدة العامة في القـوانين التجاريـة الأجنبيـة هـو     - كان موسرا لا مفلسا إذا–تجاري  

التشدد في إعطائه هذه المهلة إلا في حـال الـضرورة وألا يلحـق الـدائن ضـرر جـسيم جـراء                     

نظـرا لأهميـة الوفـاء    ؛هلة، علماً بأنه يندر عملا أن يمنح القاضي التجاري هـذه المهلـة   هذه الم 

فــي موعــده فــي المعــاملات التجاريــة، والفقــه الإســلامي لا يمنــع مــن التــشدد فــي مــنح هــذه      

 ؛المهلة للمدين بدين تجاري، ولا يتعارض هذا التشدد مع وجوب إنظار المعسر إلى ميسرة     

 أمـا   ، الموسر الـذي يطلبهـا  لتـدبير شـؤونه لحـين الوفـاء بدينـه                وهلة ه لأن المختص بهذه الم   
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المعسر الذي لا مال فائضا عن حوائجه الأصلية فإنه يُنظر على كل حال سواء كان تـاجرا                  

 .أو غير تاجر

 حيـث   ؛التقادم القـصير للـدعاوى التجاريـة      :  القواعد الخاصة بالأعمال التجارية    من -

 انينتجاريـة الأجنبيـة علـى الأخـذ بمـدد تقـادم أقـصر مـن القـو              درجت العديـد مـن القـوانين ال       

 .المدنية ، وتتراوح هذه المدد بين ستة أشهر وعشر سنوات بحسب نوع الالتزام التجاري

 المملكة فنظرا لعـدم صـدور نظـام مـدني لهـا فـإن القـضاء العـام فيهـا قـد اسـتقر                     وأما

لــذي يمنــع ذلــك ،وأمــا النظــام    أخــذا بــالرأي الفقهــي ا التقــادمعلــى عــدم ســقوط الــدعوى ب  

التجاري السعودي فإن الأصل العام فيـه أيـضا هـو عـدم سـقوط الـدعوى التجاريـة بالتقـادم              

 التجاريـة وهـو النظـام التجـاري الرئيـسي فـي المملكـة لـم يـنص                   المحكمـة حيث إن نظام    ؛

فـي  على قاعدة عامة تحدد أجلا للتقادم كما درجت على ذلك القوانين التجارية الرئيسية        

وفي بعض الأنظمـة  ،غير المملكة ويستثنى من ذلك بعض الحالات الواردة في هذا النظام  

 .التجارية الأخرى ،وهي حالات قاصرة على ما وردت بشأنه ولا يقاس عليها

التــضامن بــين المــدينين بــدين تجــاري ،    :  القواعــد الخاصــة بالأعمــال التجاريــة  مــن -

جنبيـة أنـه فـي حـال اشـتراك عـدة مـدينين فـي                 المدنيـة الأ   انينحيث قررت العديد مـن القـو      

 بوفـاء حـصته فيـه،     همتحمل دين مدني واحد أنه يكون منقسما بينهم بحيث يبرأ كل مـن            

ولا يكونون متضامنين بالوفاء إلا إذا اُتفق على ذلك أو نُـص عليـه قانونـا ،أمـا الـدين التجـاري         

علـى أن التـضامن فيـه مفتـرض     فإن العديد من القوانين والأعـراف التجاريـة الأجنبيـة جـرت       

 حاجة إلى اتفـاق صـريح أو نـص قـانوني، ويترتـب علـى ذلـك               نبين المدينين عند تعددهم دو    

أنه يحق للدائن أن يطالب بالدين كله شخصا واحدا مـن المـدينين المتـضامنين أو يطـالبهم            

ــرد فــي النظــام التجــاري             ــم ي ــك، ول ــع مــن ذل ــم يوجــد اتفــاق أو نــص يمن ــا ل ــه مجتمعــين م ب

لـــسعودي قاعـــدة عامـــة تقـــرر افتـــراض التـــضامن بـــين المـــدينين، كمـــا أن الواقـــع العرفـــي  ا

 الـديون التجاريـة، وقـد رجحـتُ أهميـة         ي المملكة لـم يأخـذا بهـذا الافتـراض ف ـ          يوالقضائي ف 
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 نظـرا   ؛الأخذ بهذا الافتراض بأن ينص عليه صراحة عنـد سـن نظـام تجـاري سـعودي جديـد                  

 .لافتراض إلى تقوية الثقة بين المتعاملين بعمل تجاريللمصلحة  المتمثلة في مآل هذا ا
 : يخلو التضامن بين المدينين في الفقه الإسلامي من حالتينلا -

 أن يكون التضامن بين المدينين منصوصا عليه في العقد ،أو في النظام،             : الأولى الحالة

 بكامـل الـدين،      أحـدهم  طالبـة  جميعـا أو م    نأو قرره عرف معتبر، فالدائن له مطالبة المـديني        

وذلك لتحمل المدينين ذلـك بالـشرط المنـصوص عليـه فـي العقـد ،أو لتقـرره فـي النظـام أو                       

 .العرف المعتبر

 ولـم يكـن ثـم نـص         عقـد،  أن لا يُـنص علـى التـضامن بـين المـدينين فـي ال               : الثانية الحالة

نظامي خاص أو عرف معتبر خاص بالدين محل الدعوى، فالأصـل هنـا عـدم جـواز افتـراض                   

التضامن بين المدينين لأن  الضمان في الفقه الإسلامي يقـوم علـى رضـا الـضامن ولا يفُتـرض                   

 .   فرق في ذلك بين أن يكون التضامن بدين تجاري أو بدين مدنيولاضمانه افتراضا، 

ــة    القواعــمــن - ــزام التجــاري    :د الخاصــة بالأعمــال التجاري ــات الالت ــة إثب حيــث ؛حري

تـــشترط الكثيـــر مـــن قـــوانين الإثبـــات العربيـــة والأجنبيـــة أن يكـــون الإثبـــات بالكتابـــة فـــي  

 كـان غيـر محـدد    أو تجـاوز مبلـغ التـصرف المـدني نـصابا معينـا       ذا وذلك إ  ،المعاملات المدنية 

 لكـن لا يمكـن   ،تابـة فيعـد صـحيحا ومنتجـا لآثـاره     القيمة، فإذا خلا التـصرف المـدني مـن الك      

ولا يثبت بطرق الإثبات الأخرى كالشهادة أو القرائن    ،  إثباته عند النزاع إلا بالإقرار أو اليمين      

أو غيرها، ويبرر لذلك بأن الكتابة التي تسلم من التزوير تعـد أقـوى مـن شـهادة الـشهود أو            

 عــض بوتــستثنيلــشهود أو عــدم ضــبطهم،  القــرائن التــي قــد يعتريهــا الكــذب أو نــسيان ا   

قـــوانين الإثبـــات وكـــذا بعـــض القـــوانين التجاريـــة الأجنبيـــة المعـــاملات التجاريـــة مـــن هـــذا    

 مهمــا التجــاري حــرة مــن هــذا القيــد فــلا تُــشترط الكتابــة لإثباتهــا، فالتــصرف  فهــي رط،الــش

 الفـواتير أو   إثباته بأي مـن طـرق الإثبـات كـشهادة الـشهود أو القـرائن أو              جوزبلغت قيمته ي  

الــدفاتر التجاريــة أو المراســلات، ولا فــرق فــي إثبــات ذلــك بــين أن تكــون الــصفقة مبرمــة           
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مــشافهة أو بــأي مــن وســائل الاتــصال الحديثــة مــن هــاتف أو فــاكس أو بريــد إلكترونــي أو       

 .غيرها
 يفــرق النظــام الــسعودي فــي الإثبــات بــين العمــل التجــاري والعمــل المــدني          لــم -

 الإثبـات، فالمملكـة لـم يـصدر لهـا نظـام مـدني ولا نظـام          رقه بأي من ط ـ   فكلاهما يجوز إثبات  

 في نظام المرافعات، والـذي نُـص        لإثبات وردت الإجراءات المتعلقة با    وإنماخاص بالإثبات،   

فيه على الكتابة كطريـق للإثبـات دون تفرقـة بـين المعـاملات التجاريـة أو المدنيـة ،كمـا أن             

 للإثبـــات فـــي المعـــاملات التجاريـــة بوصـــفه النظـــام  نظـــام المحكمـــة التجاريـــة لـــم يتطـــرق

 فــي أحكــام الإثبــات فــي    المرجــعالتجــاري الرئيــسي، ومــن ثــم فــإن الفقــه الإســلامي هــو        

 منـدوب إليــه شــرعا  تابــةالمملكـة، وجمهــور الفقهـاء يــرون أن توثيــق العقـود والــديون بالك   

، وهو ما استقر عليه  وليس بواجب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التصرف مدنيا أو تجاريا            

 .القضاء العام والقضاء التجاري في المملكة
 التجارية علـى حريـة الإثبـات فـي بعـض الحـالات، إلا أن هـذه           ة نصت بعض الأنظم   -

ولا تنــسحب علــى كافــة الأعمــال  ،  فــي هــذه الأنظمــة لــواردةالحريــة قاصــرة علــى الحــالات ا 

 .التجارية

تنفيــذ المعجــل للأحكــام التجاريــة،    ال:  القواعــد الخاصــة بالأعمــال التجاريــة   مــن -

فالقاعــدة العامــة فــي الأحكــام القــضائية الابتدائيــة أنهــا لا تكــون واجبــة التنفيــذ إلا بعــد           

وذلــك بــصدور حكــم الاســتئناف فيهــا أو بقناعــة أطــراف الــدعوى        ، اكتــسابها للقطعيــة 

وانين  المحـددة للاعتـراض علـى الحكـم، واسـتثنت ق ـ           ةبالحكم الابتدائي أو بانقضاء المهل ـ    

حيث ؛المرافعــات الأجنبيــة مــن هــذه القاعــدة الأحكــام الــصادرة بــشأن الأعمــال التجاريــة    

توجـــب أو تجيـــز للقاضـــي أن يحكـــم بالتنفيـــذ المعجـــل لهـــا بكفالـــة أو دونهـــا دون انتظـــار   

 .لاكتساب الحكم للقطعية

 حيــث نــص نظــام  ؛ المــنظم الــسعودي فلــم يمــنح هــذه الميــزة للأعمــال التجاريــة  وأمــا

عات على الحالات التي يجب أن يكون الحكم فيها مشمولا بالتنفيـذ المعجـل، ولـم                المراف
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 مــن المــنظم اســتدراك ذلــك نظــرا   ويؤمــليــرد مــن بــين هــذه الحــالات الأعمــال التجاريــة،     

 يُجعـل  أنللفوائد الراجحة في جعلها عاجلة التنفيذ، لكن لا نرى وجوب هـذا التعجيـل بـل              

  . وأن يرتبط هذا التنفيذ بكفالة ،جوازيا للقاضي بحسب حال الدعوى
 المدين بـدين تجـاري بكافـة الطـرق،          ذارإن:  القواعد الخاصة بالأعمال التجارية    من -

حيث جـرت بعـض القـوانين الأجنبيـة     ؛تنبيهه بالقيام بالوفاء بالتزامـه  :  بإنذار المدين  قصدوي

ة برفــع دعــوى علــى أن مجــرد إخــلال المــدين بالتزامــه غيــر كــاف فــي أحقيــة الــدائن بالمبــادر 

قضائية ضده،  بل لابد من توجيه إنـذار سـابق لهـذه الـدعوى يتـضمن طلـب الوفـاء بـالالتزام،                

ــدائن حينهــا الــشروع فــي الــدعوى ومطالبــة         فــإذا لــم يــستجب المــدين لهــذا الإنــذار فــإن لل

المدين بتنفيذ الالتزام أو فسخه أو التعويض عـن الـضرر الناشـئ عـن الإخـلال بـه ، وتُـرفض                     

 . ذار قضاءً في حال قيام الدائن يرفعها مباشرة دون سبقها بهذا الإنالدعوى

 فــي بعــض القــوانين المدنيــة الأجنبيــة كالقــانون الفرنــسي والمــصري أن       الأصــل -

الالتزامــات المدنيــة يكــون  الإنـــذار فيهــا بمقتــضى ورقــة رســـمية تعلــن للمــدين بواســـطة         

أمـا الالتزامـات التجاريـة فتخـف فيهـا          المحضرين وفقا للآلية المتبعة فـي قـانون المرافعـات،           

 إذ تُجيز بعض القوانين التجارية إتمـام الإنـذار بالوفـاء بـالالتزام        ؛ الإجراء الرسمي  اوطأة هذ 

 البرقيــة، أو غيرهــا، أو ، كالفــاكس، أو البريــد الالكترونــي لالتجــاري بــأي مــن وســائل الاتــصا  

 علــى المتعــاملين بعمــل    مــن ســرعة وتيــسير  رة لهــذا التخفيــف بمــا تقتــضيه التجــا   ويعلــل

 .تجاري دون اتخاذ إجراءات شكلية مطولة
 لا فـي المعـاملات المدنيـة ولا         ، يأخذ النظام السعودي بالإنذار المـسبق للمـدين        لم -

 أراه هو جـدارة أخـذ المـنظم الـسعودي بـه فـي               والذي ،التجارية، ولم يجر به العرف التجاري     

زام الدائن بهذا الإنذار بكافة الوسـائل قبـل   الالتزامات التجارية بحيث يُنص صراحة على إل 

 يعفى الدائن منه إلا في حال الاتفـاق بـين الطـرفين علـى أن              لا وأن   ئية،قيامه بالمطالبة القضا  

حلول الأجل كاف فـي إجـراء المطالبـة، وتعليـل هـذا الـرأي هـو أن الإنـذار مفـصح عـن إرادة            

مفيـد للمـدين الغافـل أو المتراخـي لكـي           الدائن بوجوب وفاء المدين بالتزامه فـورا، كمـا أنـه            
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 علــى الــدائن بمباغتتــه بالمطالبــة  حــتج لا يَبحيــثيقــوم بتــدبير أمــوره، فهــو نــذير مــسبق لــه   

القانونية والقـضائية، وربمـا حَمـل هـذا الإنـذار المـدين علـى الوفـاء فـورا بالتزامـه دون حاجـة             

د عنــصرا رئيــسا فــي  لقيــام الــدائن بــإجراء قــضائي مطــول، وهــذا محقــق للــسرعة التــي تع ــ    

 .التجارة
 

@      @      @ 
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 :التوصيات
 الأسباب التي تنمـي الاقتـصاد ،وتجعـل مـن  الـدول بيئـة جاذبـة لـرؤوس الأمـوال              من -

 الخاصــة بالأعمــال القواعــدتحقيــق الحمايــة القانونيــة للأعمــال التجاريــة، والأخــذ ب  

لـى الأخـذ بهـا مــن     عيترتـب  لمـا   نظــرا ؛ وسـيلة لتحقيـق هـذه الحمايـة    يعـد التجاريـة  

 فـي إيـصال الحـق للـدائن التجـاري، وبمـا أن              ،وسرعةشدة في حق المدين التجاري      

 أخـــذ بـــل ، القواعـــدهـــذه بجميـــع يأخـــذ لـــم الـــسعودي التجـــاري والقـــضاء النظـــام

ــالمنظم الــسعودي الــنص عليهــا صــراحة عنــد ســن نظــام      فإنــه ،ببعــضها  يجــدر ب

  . المتفاوت القضائيتجاري جديد ،وألا يُخضع العمل بها للاجتهاد 

 التجــار والمــستهلكين آراء الحاجــة إلــى تكــوين المــنظم لجنــة تستقــصي   تمــس -

 ،والقضاة وشراح النظام لإضافة قواعد قانونية حمائيـة جديـدة للأعمـال التجاريـة             

 لا بحيــثشــريطة أن تحقــق هــذه القواعــد التــوازن بــين أطــراف الأعمــال التجاريــة  

 . أخرى إلا الإجحاف بفئة على حسابتؤدي
 

 

@      @      @ 
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 : والمصادرالمراجع
دار المطبوعـات الجامعيـة،     :  أحمد أبو الوفـا، الناشـر      : التنفيذ في المواد المدنية والتجارية     إجراءات −١

 .م٢٠٠٧الإسكندرية، 
دار النهـضة العربيـة، مـصر،       : إسماعيل عمر، الناشـر   : في المواد المدنية والتجارية    التنفيذ إجراءات −٢

 .م١٩٧٩
 الجعفري، بحث منـشور فـي       أحمد : المملكة ة الفقه الإسلامي مقارنا بأنظم    في الإعسار   أحكــام −٣

 .٢٧مجلة العدل، الصادرة عن وزارة العدل السعودية، العدد 
منـشأة  :  عبدالحميـد الـشواربي وأسـامة عثمـان، الناشـر          : التقادم في ضوء القضاء والفقـه      أحكام −٤

 .لإسكندريةالمعارف في ا
 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت، :  أحمد بن علي الرازي الجصاص، الناشر:لقرآن اأحكام −٥
محمـد محمـد تـامر،      :  تحقيـق  الأنـصاري،  زكريـا بـن محمـد        : المطالب في شرح روض الطالب     أسنى −٦

 .  هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية،      :  الناشـر   مصطفى كمال طه ووائل أنـور بنـدق،        : الإفلاس أصول −٧

 .م٢٠٠٥
 العربيــة ة التجاريــة والإفــلاس والتــسوية الواقيــة منــه طبقــاً للأنظمــة القانونيــة فــي المملك ــ  الأوراق −٨

 .هـ١٤٣٣السعودية، عبدالرحمن السيد قرمان، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع، 
ي، الـشهير بـابن رشـد، مطبعـة مـصطفى       القرطب ـحمـد  محمد بن أ : المجتهد ونهاية المقتصد   بداية −٩

 .هـ١٣٩٥البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
دار الكتــاب العربــي، بيــروت، :  الكاســاني، الناشــرين عــلاء الــد: الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع بــدائع −١٠

 .م١٩٨٢
محمـد عبـد القـادر شـاهين، دار        :  التـسولي، تحقيـق    السلام علي بن عبد   : في شرح التحفة   لبهجة ا −١١

 . هـ١٤١٨ية، الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلم



 

 
 التجارية بالأعمال الخاصة القواعد٣٥٤
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دار سـحنون للنـشر والتوزيـع، تـونس،      :  محمد الطاهر بن عاشور، الناشـر      : التحرير والتنوير  تفسير −١٢

 .م١٩٩٧
أحمـد  : محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطبـري، تحقيـق       ) تفـسير الطبـري  ( البيان في تأويل القرآن      جامع −١٣

 .هـ١٤٢٠ولى، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأ: محمد شاكر، الناشر
 . بن صالح العلي، بحث تحت النشرــــــارف ع: التجاري السعوديــــــاء القضجهــــات −١٤
 .دار الفكر، بيروت: شر محمد بن عرفة الدسوقي، النا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير −١٥

:  محمــد بــن علــي الحــصني الحــصكفي، تحقيــق  : المختــار شــرح تنــوير الأبــصار وجــامع البحــار  الــدر −١٦

 .هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، :  خليل إبراهيم، الناشرعمدالمنعب
 الخــولي، منــشورات معهــد الإدارة العامــة،  نأكــثم أمــي. د: فــي القــانون التجــاري الــسعودي دروس −١٧

 .هـ١٣٩٣الرياض، 
دار الغــرب، : اشــرمحمــد حجــي، الن : شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي، تحقيــق   :الــذخيرة −١٨

 .م١٩٩٤يروت، ب
عبــدالرحمن بــن علــي  :  موســى بــن أحمــد الحجــاوي، تحقيــق  : المــستقنع فــي اختــصار المقنــع زاد −١٩

 .دار الوطن، الرياض: العسكر، الناشر
:  أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، الناشـر : الكبير على مختصر خليل  الشرح −٢٠

 .دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ
مؤسـسة  :  عبدالعزيز عزت الخياط، الناشـر : والقانون الوضعي  سلاميةيعة الإ  في الشر  الشركات −٢١

 .هـ١٤٠٣الرسالة، الطبعة الثانية، 
دار طـوق النجـاة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،        :  محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، الناشـر          : البخاري صحيح −٢٢

 .هـ١٤٢٢
: عبدالباقي، الناشرمحمد فؤاد   :  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق      : مسلم صحيح −٢٣

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
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دار الجامعــة  :  عبــاس مــصطفى المــصري، الناشــر    : القانونيــة لنظريــة الأعمــال التجاريــة    الــضوابط −٢٤

 .م٢٠٠٥الجديدة، الإسكندرية، 
هـ، الريـاض، بـدون دار      ١٤١٢أحمد سير مباركي، الطبعة الأولى،      : وأثره في الشريعة والقانون    العرف −٢٥

 .نشر
الـدار الكويتيـة للنـشر والتوزيـع، الكويـت، الطبعـة            :  خـلاف، الناشـر    وهاب عبـدال  : أصول الفقـه   لمع −٢٦

 .هـ١٣٨٨الثامنة، 
 .م١٩٨٣ عام ٩٠ أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم قانون −٢٧
 لعـــام ١٠ رقـــم -الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة - الإثبـــات فـــي المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة قـــانون −٢٨

 .م١٩٩٢
، والمعـدل بالقـانون   ١٩٦٨ لعـام  ٢٥لإثبات في المواد التجارية والمدنية المـصري الـصادر قـم            ا قانون −٢٩

 .١٩٩٩ لسنة ١٨والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣
 .م٢٠٠٦ لعام ٢٧ القطري رقم ة التجارقانون −٣٠
 .، منشورات مؤسسة الأهرام، مصر)م١٩٩٩(لسنة ) ١٧( التجارة المصري، رقم قانون −٣١
 مــصطفى. ، د)مــال التجاريــة والتجــار والمحــل التجــاري والملكيــة الــصناعية   الأع( التجــاري القــانون −٣٢

 .م١٩٩٦كمال طه، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيـع،      : محمد حسن الجبر، الناشر   .  التجاري السعودي، د   القانون −٣٣

 .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 
 .م١٩٨٧دار النهضة العربية، مصر، : ي جمال الدين عوض، الناشرعل.  د: التجاريالقانون −٣٤
 .م١٩٩٣علي البارودي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر : التجاريالقانون −٣٥
 .م١٩٦٢ النهضة العربية، مصر،دار حسني عباس، محمد : التجاريالقانون −٣٦
 .م١٩٧٦ لسنة ٤٣ المدني الأردني رقم القانون −٣٧
 .دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية: م، الناشر١٩٤٨ لسنة، ١٣١م  المدني المصري رقالقانون −٣٨
 .م ١٩٨٦ لسنة ١٣ المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم قانون −٣٩
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 مـة، محمـود مختـار بريـري، منـشورات معهـد الإدارة العا       .  د : قانون المعـاملات التجاريـة الـسعودي       −٤٠

 .هـ١٤٠٢الرياض، 
 .م، الإمارات العربية المتحدة١٩٩٣، لسنة ١٨  رقمارية المعامـلات التجـقانون −٤١
 .م١٩٨٥ لعام ٥ المعاملات المدنية، الإمارات العربية المتحدة، رقم قانون −٤٢
 محمـود محمـد هاشـم، منـشورات         : في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضـعية      الإثبات ونظام   القضاء −٤٣

 .م١٩٨٨جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات، 
 عــز الــدين عبــدالعزيز بــن عبدالــسلام الــسلمي الدمــشقي،       : مــصالح الأنــام  الأحكــام فــي قواعــد −٤٤

 .دار المعارف، بيروت: محمود الشنقيطي، الناشر: تحقيق
 .هـ١٤١٤ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، : العربلسـان −٤٥
ـــادئ −٤٦ ــانمبـ ـــة لدولـ ــون قـ ــاملات التجاريـ ــارات العربيـ ــة المعـ ــة الإمـ ـــز. د :دة المتحـ ــيم رضـ ــفايــ  ـوان، نعـ

 .هـ١٤٢٨ دبي، الطبعة الثالثة، ــرطة أكاديمية شوراتمنش
: خليل محيي الدين الميس، الناشر:  أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق  :المبسوط −٤٧

 .م٢٠٠٠دار الفكر، بيروت، 
 .م١٩٩٩ولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأ:  العدلية، الناشركام الأحمجلة −٤٨
 .دار الفكر، بيروت:  النووي، الناشررف محيي الدين يحي بن ش: شرح المهذبالمجموع −٤٩
 غيــر(هـــ ١٤٢٨إبــراهيم بــن عبــداالله العجــلان، :  المبــادئ التجاريــة لــديوان المظــالم، جمــعمجموعــة −٥٠

 ).منشور
سعودية، بـدون   المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجاريـة، منـشورات وزارة التجـارة ال ـ            مجموعة −٥١

 .تاريخ
 .م١٩٩٨دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، : اشر مصطفى أحمد الزرقا، الن: الفقهي العامالمدخل −٥٢
 .منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون تاريخ:  حسن كيره، الناشر: إلى القانونالمدخل −٥٣
 .كر، بيروتمحمد الخطيب الشربيني، دار الف: ألفاظ المنهاجاني المحتاج إلى معرفة معمغني −٥٤
 .هـ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، :  عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الناشر:المغني −٥٥
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 المصرفية، إجـراءات التقاضـي أمـام لجنـة تـسوية المنازعـات المـصرفية والمبـادئ التـي                 المنازعات −٥٦

 .هـ١٤٢٧ السعودي، العربيقررتها، منشورات مؤسسة النقد 
ــشاطبي، تحقيــق       إبــراهي:الموافقــات −٥٧ مــشهور آل : م بــن موســى بــن محمــد اللخمــي، الــشهير بال

 . هـ١٤١٧دار ابن عفـان، القاهرة، الطبعـة الأولى، : سلمان، الناشر
 .م١٩٦٧دار النهضة العربية، مصر، : محسن شفيق، الناشر.  د: في القانون التجاريالموجز −٥٨
 .هـ١١/١٠/١٣٨٣ ــــاريخ وت٣٧لملكي رقم  اـــوم بالمرســــادر الصـــة الأوراق التجارينظـــام −٥٩
 .هـ٤/٩/١٤١٦، وتاريخ ١٦// التسوية الواقية من الإفلاس رقم نظام −٦٠
ــام −٦١ ــم     نظــ ــي رقــ ــوم الملكــ ــصادر بالمرســ ــسعودي الــ ــة الــ ــاملات الإلكترونيــ ــاريخ ) ١٨/م( التعــ وتــ

 .هـ٠٨/٠٣/١٤٢٨
 .هـ٢/٦/١٤٢٤، وتاريخ ٣٠/ السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام −٦٢
 .هـ١٣٨٥ الصادر عام ٦/ الشركات السعودي رقم منظام −٦٣
 .هـ،وآلية العمل التنفيذية للنظام١٩/٩/١٤٢٨ بتاريخ ٧٨/ القضاء الصادر برقم منظام −٦٤
 .هـ١٤٠٣هـ، مطابع الحكومة الأمنية بالرياض، ١٣٥٠، عام )٣٢( المحكمة التجارية رقم نظام −٦٥
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥ في ١/ المرافعات الجديد الصادر بالمرسوم رقم منظام −٦٦
 .هـ١٤٢٤ عام ٣٢/ مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام −٦٧
ــة −٦٨ ــضمان فــي الفقــه الإســلام   نظري ــراث الإســلامي،      : العــامي ال ــة الت  محمــد فــوزي فــيض االله، مكتب

 .هـ١٤٠٣الكويت، الطبعة الأولى، 
ظــام المرافعــات الــشرعية فــي المملكــة العربيــة  وفقــاً لنري العامــة للتنفيــذ القــضائي الجبــالنظريــة −٦٩

 .هـ١٤٣٣دار حافظ، جدة، الطبعة الأولى، : طلعت محمد دويدار، الناشر:السعودية
المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر   : ســمير عاليــه، الناشــر .  د: فــي القــانون التجــاري الــوجيز −٧٠

 .م١٩٨٧ لبنان، الطبعة الأولى، –والتوزيع، بيروت 
ــوجيز −٧١ ــي الالـ ــاري الـــسعودي  فـ ــام التجـ ــر .  د:نظـ ــى، الناشـ ــعيد يحيـ ــديث،   : سـ ــي الحـ المكتـــب العربـ

 .الإسكندرية، بدون تاريخ
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دار الثقافـة الأردن، الطبعـة الأولـى،        : عزيـز العكيلـي، الناشـر     .  د : في شرح القانون التجـاري     الوسيط −٧٢

 .م٢٠٠٨
دار إحيــاء التــراث :  الناشــرسنهوري،عبــدالرزاق الــ.  د: فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد الوســيط −٧٣

 .العربي، بيروت
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Abstract: 

Commercial laws provide specific rules for business, distinguishing it from 

civil activities. Experience has proved that the commercial environment is in 

need of such rules whichprovide two important advantagesthat business requires. 

These are speed and credit support, i.e. building up trust amongest business 

parties when obtaining dues or having term loans. These rules are summarizedas 

follows:  

1-Lawsuits arising from business fall underthe jurisdiction of the 

Commercial Courts; 2-rules of commercial bankruptcy apply on merchants who 

are involved in commercial debts; 3- strictness in grace period for commercial 

debtors;4-short aging for commercial lawsuits;5- solidarity amongest 

commercial debtors; 6- freedom to prove commercial obligation; 7-accelerated 

execution of commercial provisions;8- and notification of commercial debtors by 

all means.These rules were established by many foreign laws. However, the 

Saudi Commercial and Judiciary Law has appliedonly some of these rules, and 

depending ontheir potential benefit, other rules will be consideredin the future. 

This paper will address the provisions of these commercial rules and the issues 

thereof. 




